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 لحسن الحميديذ.

 باحث في سلك الدكتوراه، 

 جامعة محمد الخامس،

 العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا كلية

 بمثابة تقديم : التأويل في مجال القانون الإداري من الدلالة إلى التداول

الدراسة العلمية للظاهرة القانونية شروطا منهجية جوهرية لا بد من توافرهـا  تفترض

من أجل مقاربة تركيبية قادرة على تحقيق فهم أفضل للعقل القانوني وتحقيق أقصى قدر من 

فعاليته في اتجاه إرساء العدالة. إلا أن الملاحظ في هذا السياق  أن الدراسات القانونية عـادة 

ومدى  هتمام بالقانون الواجب التطبيق أكثر من اهتمامها بجدواه وصلاحيتهما تميل إلى الا

فعاليتــه. ويرجــع ذلــك أساســا للاعتقــاد الســائد لــدى معظــم الفقــه القــانوني بكــون القاعــدة 

القانونية معرفة مكتملة في ذاتها  سابقة علـى وجـود أي مجهـود علمـي  وأن أي تشـكيك في 

تهديــد مباشـر لنمـوذإ دولـة القـانون  وتكـريس لنزعــات  جـدواها أو إعـادة بنـاء معناهـا هـو

إيديولوجية تفتح المجال لتأويل للقاعـدة القانونيـة  وبالمحصـلة خلـق نظـام معيـاري مـواز 

 يمس باستقرار المعاملات والحقوق المكتسبة.

إلا أن إغلاق النسق القانوني على نفسـه بوصـفه التعبيـر الوحيـد عـن العدالـة  عمليـة 

تمولوجيا وعمليا. فالقانون بمختلف درجاته سواء كان دستورا أو قانونا عاديـا مستحيلة إبس

أو تنظيما يتعرض باستمرار لتأويل كل المعنيين به  ولا ينتج عن ذلك تهديد للنظام القانوني 

بقدر ما يتعلق الأمر بمعطى موضـوعي. إن هـذه الحقيقـة تعنـي أن عمليـة التأويـل في مجـال 

 ل المخاطبين بالنص القانوني وينبغي تقبلها لدى الدارسين.القانون حاضرة لدى ك

وقبل أن نخوض في تبعات التأويل وتداعياتـه علـى العدالـة وخاصـة الإداريـة  إلا أنه 

؟ وكيـف نميـزه عـن "التأويل القـانوني" منها  من المستحسن التوقف في البداية على مدلول

 مفاهيم قريبة تلازمه؟ 
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هتمت بسؤال المنهج في مجال القانون من خلـط واضـح بـين لا تخلو دراسة قانونية ا

التأويل والتفسير والإنشاء
1

. ولقد نتج عن هـذا الخلـط عـددا هـائلا مـن المقـولات الفقهيـة 

التي أضرت بنموذإ دولـة القـانون وخلطـت مـن حيـث لا تـدري بالوظـائف التـي تقـوم بهـا 

لــت أحيانــا جهــات معينــة مهــام غ يــر حقيقيــة. ولعــل أهــم هــذه الســلط داخــل الدولــة  وحمي

 المقولات  مسألة قضائية القانون  التي تعني أن القاضي يصنع قانونه بنفسه.

يقصد بتفسـير القـانون تلـك العمليـة الوصـفية التـي تبقـى في حـدود منطـوق الـنص   

بمعنى أن المفسر لا يتعامل مع النص القانوني كلغة وإنما كقاعدة قانونية واضـحة الدلالـة
2
 .

 أن التأويل القانوني يذهب أكثر من ذلك  فهو ينظـر للـنص علـى أنـه لغـة قابلـة للتطويـع إلا 

وذلك حسب الجهة المؤولـة وخلفياتهـا الإيديولوجيـة وموقعهـا داخـل بنيـة الدولـة  حيـث 

يصبح النص داخل سياقه الزمني والسياسي؛ أي يأخذ النص في هـذه الحالـة بعـدا تـداوليا
3
 .

ية فكرية حـرة تسـتهدف خلـق تصـور جديـد للقاعـدة القانونيـة  أو وعلى ذلك فالتأويل عمل

بصيغة أخرى فهي عملية قادرة على خلق قاعدة معيارية موازية  خاصة في حالة غموض لغة 

بحيـث تعـبر هـذه القاعـدة الموازيـة عـن روح التشـريع لا عـن منطوقـه. أمـا  النص القـانوني 

ن إلا للســلطة التشــريعية باعتبارهــا تملــك الإنشــاء فــلا يمكــن الحــديث عنــه في دولــة القــانو

شرعية خلق القواعد القانونية في حدود صـلاحياتها الدسـتورية. فالإنشـاء هـو خلـق القـانون 

Création du droitوهي عملية سابقة منهجيا عن أي تأويل أو تفسير  
4
. 

اء  الأخرى بمـا فيهـا القضـ وبذلك  لا وجود لعملية إنشاء القانون من قبل الأطراف 

فالأمر لا يسـتقيم داخـل الدولـة القانونيـة  التـي تبقـي علـى عمليـة التفسـير كعمليـة تقنيـة لا 

تتعدى ظاهر النص  إلى جانب عملية التأويل التي تعني تجـاوز بعـده الـدلالي إلـى التنـاول 

 التداولي.

                                                           
 ؛لم6903 حيدلممحيدلمحشيش،لمعرةلمتأ يللمراياوون،لمدررلمرانهضةلمراعسمةة،لمراطبعةلمالأ   ،لم -1

 ؛لم0009،لمرتااةلمدكتورره،لمجامعةلمراياهسة،لم-دررتةلممياروة-رفاعيلمتةدلم حيد،لمتف يالمرانصطوصلمر جنائةةلم: -
عبدلمراسحيانلمعبدلمراعزيزلممتو يلمتعودي،لمترطةلمراياض يلمالإدرريلمراتيديسيةلمفيلمتعديللممضيونلمراعيد،لمرتااةلمدكتورره،لمجامعةلم -

 . د نلمتنةلمارنشس،لمراياهسة
م ا ي،لمتأ يللمراياض يلمالإدرريلمرانسب لمايورعدلمراياوونلمراضسيبي،لم طس حةلمانةللمرادكتوررهلمفيلمراياوونلمراعام،لمشرةةلمراعروململموصطيا  -

 .6905/6907راياوووةةلم تقتصطاديةلم تجتياعةةلمب ا،لمراوتةلمر جامعيلم
مسجكلمتا ق،لمارتفكيالمراتدر  يلمعندلمراياوووةين،لمقسرءةلمرتتكشافةةلم -مستض ىلمجبارلمشاظة،لمرار اوةاسلمراتدر اةةلمفيلمر خطا لمراياوون  -لم2

 .000لم.ص
 .069 لم000راسجكلموف ا،لمص.لم -لم3

4- P. A. Coté, L’interprétation de la loi une création sujette à des contraintes, in livre de droit, L.G.D.J, 1992, p. 

135. 
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ذلــك  تعتــبر عمليــة التأويــل في المجـال القــانوني ضــرورة منهجيــة وواقعيــة لا  وعلـى

 "دولة القانون"يمكن إنكارها لدى جميع الفاعلين داخل الدولة القانونية. وإذا كان نموذإ 

يســعى في جــوهره لحصــر عمليــة تأويــل القــانون في أضــيق نطــاق  وذلــك  مــن وجهــة نظــر 

فالقـانون    فإن هذا المطمح لا يمكن تحقيقـه إطلاقـا.un positivisme pur "وضعية خالصة"

هو خطاب لغوي واللغة القانونية وإن كانت واضحة المعنى والمبنى  فهي مع ذلك تتعرض 

لنول من التطويع من طرف المخاطبين بهـا. ويزيـد الأمـر تعقيـدا عنـدما يتعلـق الأمـر باللغـة 

مقـولات فضفاضـة ومتغيـرة في الغالـبالقانونية الإدارية حيث بني القانون الإداري علـى 
1
  

تجعل من التأويل عملية مفتوحـة وغيـر متوقعـة النتـائج وتهديـد مسـتمر لةوضـال القانونيـة 

 والحقوق المكتسبة.

ورفـض    أن يغلق النظام القانوني الإداري أمام التأويل H.Kelsenوعلى ذلك  حاول 

الهرم التشريعي  معتبرا أن د في حكمها.للسلطة التشريعية أومن يوج إلا أن يمنح هذه المكنة

مجــرد لا يــتم تأويلــه إلا داخليــا  حيــث تفســر القاعــدة الأعلــى القاعــدة الأدنــى
2

. فالتأويــل 

 القانوني للدستور لا يقدمه إلا القانون التنظيمي تم المراسيم وبعدها القرارات وهكذا.

مـام نظـام قــانوني إداري إلا أن هـذا التصـور علـى أهميتــه لا يبـدو واقعيـا  إذ يضــعنا أ 

متعالٍ لا يصف بشكل حقيقي التأويل المستمر الذي تقوم به أطراف متعددة تحتكر وتتمتع 

بالشرعية القانونية للقيام بـذلك. فللحكومـة مـثلا أن تسـن مراسـيم تطبيقيـة للقـانون  وهـذه 

العملية لا شك تجعلها مؤولة لمضامينه  بل ومحرفة أحيانا لنواياه
3
. 

  حول التأويل  حصرته في المستوى الدلالي H.Kelsenالنظرية التي صاغها وبذلك  ف

فقـط وجعلـت منـه عمليـة لا شخصـية  فقامـت بتحييـده عـن الواقـع وتحولاتـه. لهـذا تعتـبر 

  في هذا السـياق  محاولـة تسـتحق التقـدير  علـى اعتبـار أنهـا صـاغت مـا M. Troperمحاولة 

والتـي تسـعى إلـى تقـديم عمليـة تأويـل القـانون  "أويلالنظرية الواقعية للت"يمكن أن نسميه 

الإداري كعملية ضرورية وتداولية  على أن لا تؤدي بالضرورة إلى خلخلـة النظـام القـانوني 

 القائم.

                                                           
1- F.Rollond. L'interprétation juridique administrative et la théorie réaliste de l'interprétation. In: Revue juridique 

de l'Ouest, 2003-4. p. 342 

2- H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduction Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 379. 

3- F.Rollond, précité, p. 343. 
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أن عملية التأويل في القانون الإداري عملية غير    في هذا السياق M.Troper وقد اعتبر

مخيفة  مادامت لا تؤدي إلى إبطال النظام القانوني القـائم  لعـدة اعتبـارات  صـاغها بشـكل 

  كما يليF. Rollondدقيق 
1
  : 

إن تأويل القانون الإداري هو عملية حرة لا تستند على معرفة سابقة  وعلى ذلك  -2

خاطئ ولكن هناك تأويل يمكن الأخذ به أو لا يمكن الأخذ به. ليس هناك تأويل صحيح أو 

المؤسسـة المؤولـة بالشـرعية  بمعنى  لا توجد معايير لتأويل صحيح  وإنما ينبغي أن تتمتـع

 التي يكفلها النظام القانوني القائم؛

ــالإرادة الحــرة  بحيــث يمكــن أن  -1 ــانوني في المجــال الإداري ب ــل الق ــرتبط التأوي ي

اقض مع الإرادة التشـريعية الأصـلية. إلا أن الأمـر هنـا لا يتعلـق بتأويـل القاعـدة يدخل في تن

القانونية الملزمة  ولكن يتعلـق بتأويـل الـنص القـانوني الـذي يعـبر عـن هـذه القاعـدة  كلغـة 

مفتوحة على معاني متعددة. فالمشرل يختفي بعد إقرار الـنص القـانوني الإداري  ومـا يتبقـى 

لا يمكـن تلقيهـا بـنفس المعنـى. وينـتج عـن هـذه  هو لغـة القـانون التـي لدى الجهة المؤولة

 الوضعية مساهمة معيارية جديدة إن لم نقل إنتاإ نص جديد؛

إن الذي يؤول القانون الإداري يساهم بالضرورة في فهم جديد للهرم التشريعي   -0

وص القانونية التي إذ يسعى لخلق قواعد معيارية. إلا أن هذه القواعد تأخذ نفس موقع النص

القـانون   تشكل الهرم التشريعي. فالذي يـؤول القـانون ينـتج قاعـدة معياريـة في نفـس مرتبـة

 والذي يؤول التنظيم يضع قواعد في نفس درجة التنظيم وهكذا)...ل؛

لا يتعلق الأمر بخلق هرم تشـريعي مـواز للهـرم التشـريعي الرسـمي  بـل إنـه مـن  -4

نسـجام مـع النظـام القـانوني القـائم. ولعـل هـذا مـا يجعـل مـن شرو  شرعية التأويل هـو الا

العملية التأويلية برمتها مساهمة إيديولوجية ما دامت تسعى لإظهـار نفسـها كمصـدر لإثـراء 

الشرعية  رغم أنها مساهمة فعلية في إعادة تشكلها؛ إذ لا يمكن أن نعثـر علـى حكـم أو قـرار 

ا لا يمكـن لـلإدارة أن تـدعي امـتلاك حـق قضائي يعترف بكـون القاضـي جهـة مشـرعة  كمـ

 التشريع. إلا أن الواقع العملي يفند هذا التحفظ؛

وبذلك يرتبط التأويل بالإيديولوجيا التي يسعى المؤول تثبيتها عبر موقعه داخل  -4

بنية الدولة القانونية. فالتأويل الذي يقدمه رئيس الحكومة للقـانون عـبر المراسـيم التطبيقيـة 

                                                           
1- ibid., p. 344 et suiv. 
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  أن الأمـر M. Troperتأويل الذي يقدمه وزير عبر قراراته لنفس القانون. ويلاحظ ليس هو ال

لا يتعلــق بإيــديولوجيا مضــادة  بــل إنهــا خادمــة وفيــة للإيــديويلوجيا المهيمنــة علــى النظــام 

القانوني القائم  فإذا كانت الدولة تعرف نظاما اشتراكيا أو رأسماليا أو غيره  فالمؤول يسعى 

 ن خلال القواعد التي ينتجها؛لتثبيت هذا م

لما كان التأويل محاولة لفهم جديد للنظام القانوني  فإن عليـه أن يخضـع لشـر   -2

أساسي وهو وجود مفارقة واقعية دفعته للقول بمحدودية النظام القـانوني القـائم. وبالتـالي  

داريـة مـن فهو عملية واقعية تقوم علـى أسـباب مقنعـة  يـتم تأكيـدها في صـلب القـرارات الإ

 خلال التأويل الإداري  ومن خلال تعليل الأحكام والقرارات في التأويل القضائي؛

ــدخلين في الشــأن  -0 ــل المت ــدى ك ــانون الإداري حاضــرة ل ــل الق ــة تأوي ــبر عملي تعت

ـنح  العمومي  إلا أن كل فهم جديـد للقـانون لا يكتسـب حجيـة مطلقـة ولا يعتـد بـه إلا إذا مه

لأكثـر احتكـارا لهـذه الحجيـة هـي القضـاء الإداري وخاصـة الغرفـة الشرعية. ولعل الجهـة ا

على اعتبار أنها محكمة قانون. فالعبرة لا تتعلق بالجهة المؤولة ولكـن بمشـروعية  الإدارية 

 التأويل.

بعد أن بينا مفهـوم التأويـل القـانوني وخاصـة في المجـال الإداري  يتضـح أن القضـاء 

داخـل الدولـة القانونيـة لإعـادة تشـكيل مضـامين القـانون الإداري يتمتع بنول من التفـويض 

الإداري في اتجاه تحقيق العدالة الإدارية. إلا أن الإشكالية التي تطرح نفسها في هذا السياق  

مــدى مشــروعية التأويــل القضــائي للقــانون الإداري )مطلــب أولل  خاصــة وأن الأمــر يثيــر 

ء عليهــا في اتجــاه فهــم أفضــل للعقــل بعــض المشــكلات )مطلــب ثــانل  ينبغــي إلقــاء الضــو

 القضائي الإداري.

 مشروعية التأويل القضائي الإداري: الأول المطلب

  يعــد مجــال القــانون الإداري مــن المجــالات المفتوحــة علــى مــن الناحيــة المبدئيــة

التأويل  على اعتبار الأسس التي ينبني عليها سواء منها الدستورية أو السياسية  لكن سـلطة 

تأويل تبدو امتيازا حصريا للقضاء الإداري  على خلاف بـاقي المنافسـين علـى التأويـل في ال

)فقـرة  والذين يفتقدون الشرعية القانونيـة والعمليـة لفـرض تـأويلهم مجال القانون الإداري

أولىل  مما يدفعنا للتساؤل عن المبررات التي تجعل من القاضي الإداري محتكرا لشـرعية 

 ثانيةل.التأويل )فقرة 
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 الفقرة الأولى: استبعاد المنافسين على عملية التأويل القضائي

 دحــضكــون إلا مــن خــلال ييبــدو أن إعمــال الســلطة التأويليــة للقاضــي الإداري لا 

تأويل منافس أو منحه الشرعية. ويشهد مجال القانون الإداري تدخل عدة أطراف في تأويـل 

بمـا في ذلـك الإدارة نفسـها  أو مـا يمكـن أن نسـميه  المتعلقة بالمنازعـة  مقتضياته القانونية 

الممارسون في حقل القانون الإداري )أولال  إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الفقـه في 

 هذا الشأن )ثانيال.

 أولا : الممارسون في حقل القانون الإداري

تشـكل لحظـة للتشـكيك وإن كانت تبدو ظاهرة التأويل القضائي مثيرة للجدل  فهي 

وفي نفس الوقت  تؤدي إلى تجويد هذا القانون وتخرإ إلا أنها في القانون الإداري وجدواه  

ن إنتـاإ القـانون وتطبيقـه تتموقـع عمليـة التأويـل حيـث ي  فبَـ .جميع الأطراف من دوغمائيتـه

مريبـة مـا يظهر النص القانوني فاقدا لسـلطته المطلقـة. ومنـه  تظـل عمليـة التأويـل القضـائي 

دامت تهدد وحدة النظام القانوني القائم. في المقابل  تمكن من إعـادة بنائـه باسـتمرار وإزالـة 

 غموضه. 

يبدو أن سلطة التأويـل ينبغـي أن تتملكهـا جهـة لهـا المعرفـة ف  ولما كان الأمر كذلك

ول   يطـرح التسـاؤل حـومنـهالضرورية لذلك والمشروعية الكافية لتقبل حلولها القضـائية. 

 الجهة التي يمكنها احتكار هذه السلطة الكبيرة. 

بـين التأويـل الـذي يحتكـره القضـاة  Kelsenيميـز   في نظريته الخالصـة حـول القـانون

ــه الممارســون  ــذي يقــوم ب ــل ال ــانونفي مجــال اوالتأوي ــع  .لق ــى  تتمت ــة الأول ــبر أن الفئ ويعت

تتمتـع   تنظر فيها  وفي نفـس الوقـتبخاصيتين  فهي مكتسبة لمعرفة قانونية في النوازل التي 

بنول من الإرادة الحرة في عملية التأويل يسمح بها النظام القانوني نفسه
1
 . 

تتمتع بهذه المعرفة إلا أنها لا يمكن أن تفرض تأويلهـا القضـائي. في   فأما الفئة الثانية

لبحث عن الجهات   ملاحظة تستحق التقدير  حينما يعتبر أن اJ. Chevalierهذا السياق يقدم 

التي تتمتع بمشروعية التأويل ينبغي أن يصاحبها البحث عن موقع هذه الجهات داخل نظام 

الدولة القانونية
2
 . 

                                                           
1 - H. Kelsen, Théorie pure du droit, op.cit., p. 462. 
2 - P. Bourdieu, la force du droit : éléments pour une sociologie du champ juridique, ARSS, n° 64, 1986, pp. 9 ss. 



لحسن الحميديذ.   

 

 0202 ماي 11المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، العدد                  117

ومهما يكن من أمر  فإن النظام القـانوني نفسـه للدولـة أفقـد الــتأويلات المقدمـة مـن 

الأمـر بالتأويـل  طرف بعض الفئات التي تدور في فلك القاضي الإداري مشروعيتها  ويتعلق

 : والتأويل الذي يقدمه المهنيون في المجال القانوني الإداري إلى جانب التأويل السياسي

التأويل الإداري : لما كان التأويل هو عملية ضرورية لكل المتدخلين في المجال -2

دارة فرجل الإ .القانوني  فإن الإدارة بدورها  من خلال عملها  تلجأ لتأويل القانون الإداري

يجد نفسه أمام ضرورة الحسم في اختيار من ضـمن اختيـارات متعـددة  عنـدما يريـد أن يقـر 

أو أن يسعى لتطبيقـه  وهـذه الحريـة التـي تمـنح لرجـل الإدارة تجعلـه جهـة مؤولـة.  تشريعا

من خلال المناشـير والـدوريات التـي تهـدف لتوضـيح أيضا ويظهر التأويل الإداري للقانون 

رخر وتحل محله مقتضيات جديدة. كما يظهـر التأويـل  اانوني  أو تنهي نصمدلول النص الق

للقيـام الإدارة الموظف  حيـث تضـطر  تواجهالإداري عندما يتعلق بالعقوبات التأديبية التي 

بنول من التأويل الخاص بها. إلا أن هـذه السـلطة تظـل تحـت رقابـة القاضـي الإداري الـذي 

يفرض تأويله الخاص على الجميع
1

. ومنـه تبـدو حجيـة الشـيء المقضـي بـه أقـوى مـن أي 

تأويل إداري
2
. 

  أي تلـك المواقـف والـلإداري التأويل السياسي : يقصـد بـه التأويـل اللاقضـائي-1

عنهـا القـوى الحيـة داخـل المجتمـع التي تعـبر
3
الأمـر برجـل السياسـة والمجتمـع  ويتعلـق .

 .المدني الذي يحاول التأثير على المقاصد القانونية من أجل ربح مكاسب داخل بنية الدولة

نجد أن القاضي الإداري المغربي تعرض لهذا التأثير في بعض القضـايا  منهـا علـى   وعمليا

فقـهفكما يشير إلى ذلك بعـض ال .موقفه من الاعتداء المادي  سبيل المثال
4

  تـأثر القاضـي 

والذي كان يميل إلى اعتمـاد الصـيغة التـي   الإداري بموقف الفرق البرلمانية من الموضول

تقول بوجوب رقابة القاضي الإداري على هذه الحالة  وقد ظهر ذلك جليا من خلال القرار 

"لعموري عبد الحفيظا"الشهير 
5
 . 

الممارسـون في المجـال نجـد   إلـى رجـل السياسـة وإضافة تأويل مهنيي القانون:-0

فإلزامية رفع الدعوى  .خاصة المحامون  القانوني  وهذه الفئة تقدم بدورها تأويلها القضائي

                                                           
1 - J. Chevalier, Les interprètes du droit, in la doctrine juridique, P.U.F, 1993, p. 262. 
2 - ibid., p. 263.  
3 -P. Bourdieu, Droit et passe-droit : le champ de pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements, ARSS, 

n° 81-82, 1990, pp. 85-86. 
4-C. Meurant, L’interprétation des écritures des parties par le juge administratif français, thèse, droit public, 2017, 

p. 493. 

فصطللمرا رطلمادىلمراياض يلمالإدرريلملمابد    نلمر  يةدي،لمعيرنةلمرا رطتينلمراتشسيعةةلم راتنفةذيةلممنلمخا لمراتأ يللمر  ديثلملم-لم5
 را ةاتةة،لم،لمراغرةلمرانسمةةلمانونيةلمراياوووةةلم-تطورلمرايضاءلمالإدرريلمرانسب لمبعدلمربكلمقسنلممنلم حدرثلمراحاكةلمالإدرريةلم-رانسب 

  مالمبعدها.لم06،لمص.لم6903،لم09راعددلمر خاصلمرقةلم
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الإدارية بمحام  جعلت هذه الفئة ممارسة فعلية لعملية التأويل القانوني. إلا أن تـدخل هـذه 

را للقاضـي الإداري مـن عادة مـا تشـهد تـدخلا مباشـ  التي الدفول الكتابية على الفئة يقتصر

أجل تعديلها أحيانا
1
. 

المتدخلون الجدد في مجال المنازعة الإدارية خاصة بعد حركة   ضاف إلى هؤلاءنوي

التحكيم في مجال العقـود الإداريـة   لآلية اكبير اتدويل القانون الإداري  حيث نشهد صعود

الشركات الكبرى التي صارت تستثمر في المعرفة القانونية مـن أجـل ضـمان  هتأهيي  و حلوه

مصالحها التجارية
2

 تزايد الانفتاح علـى التـأويلات  . وتشهد التجربة المغربية في هذا الشأن

من أجل تيسير عملها التجاري والذي عادة مـا يصـطدم باحتكـار   التي تهيئها هذه الشركات

ةالقاضي الإداري لهذه المهم
3
. 

. لا يتمتـع بهـا كـل المتـدخلين في المنازعـة الإداريـةالقضـائي يبدو أن سلطة التأويـل 

  رغم ما يتمتعون به من معرفة أمام هذا التأثير يتم إغلاق النسق القانوني والقضائي  وبالتالي

الدولـة القانونيـة تتأسـس علـى فكـرة العقلنـة وتوضـيح صـلاحيات ف .خاصة تؤهلهم لذلك

وبقـي أن نتسـاءل حـول لمجال القانوني حفاظا على الأمن القانوني والقضائي. الأطراف في ا

هـل تمـنح صـفة العلميـة الفقـه جهة بالغة التـأثير في العمليـة التأويليـة وهـي الفقـه الإداري  ف

 الإداري الحق في التأويل القضائي؟

 ثانيا : الفقه

أسـاس انتمائـه لحقـل علـم   أن الفقه يستمد مشروعيته في التأويـل علـى Kelsenيعتبر 

ى بمشروعية كافية كما ظالقانون  إلا أن هذا الشر  العلمي لا يجعل من تأويله القضائي يح

يعتبر البعض الآخر
4
 . 

علــى سـلامة التأويــل   مبنيــة وفـق شــرو  العلميـة  يسـعى الفقــه إلـى إصــدار أحكـام

ي يسـتلزمها القضائي  وهو عمل عقلـي خـالص يخضـع لضـوابط التجـرد والموضـوعية التـ

 .إلـى درجـة يمكـن القـول إن الفقـه يصـدر أحكامـه علـى أحكـام قضـائية  المجهود العلمي
                                                           

 مةنةلمجبارنلم  حيدلم خاري،لمتفاعللمراياض يلمالإدرريلممكلمراحةطلمرا ةاس يلم تجتياعي،لم عيا لمراند ةلمراننيةلممنلمطسفلمر جيعةةلملم-لم1
 .66،لمص.لم0000مايلملم7 لم5رانسمةةلمارعروملمالإدررية،لم

2 -Y. Dezalay, juristes purs et marchands de droit : division symbolique et aggionamento dans le champ du droit, 

politix n° 10-11, 1990, pp. 85 ss. 

ةلمارتوتك،لممنةةلم ريرةح،لمرانازعاسلمراعيديةلمفيلمراياوونلمالإدرريلمرانسب لم ينلمر  رو لمرايضائةةلم ر  رو لمرابديرة،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدرر لم-لم3
لم راتنية لمراحرةة لمراعدد لمجامعةة، لم  عيا  لممؤافاس لمتر رة لم065ة، لمتقتصطاديةلم6903، لم بعادها لمراناف ة لمراسغدي، لممحيد ؛

 .6907،لم36 راياوووةة،لمر جزءلمالأ  ،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لمعددلم
4 -M. Troper, Le constitutionnalisme entre droit et politique, www.u-picardie.fr. consulté le 21/10/2017. 
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وبذلك فالعلاقة بين عمل القاضي الإداري والفقه علاقة تظهر كعلاقة تعاون  أثمـرت تبنـي 

التــي يسترشــد عبرهــا القاضــي الإداري   قواعــد كثيــرة علــى مســتوى الحلــول القضــائية

مـن خـلال المسـاهمة المباشـرة للمفـوض  لـق الأمـر بالفقـه الـداخليتعبملاحظات  سـواء 

عبر الفقه الإداري المتخصص الذي يمثله أساتذة القانون الفقه الخارجيأو   الملكي
1
. 

مسـاهمة واضـحة للفقـه الإداري في التأويـل   وعرفت التجربة المغربية في هذا الشأن

أن الفقـه  يـث يعتـبر في هـذا السـياق ح  رغم تحفظ البعض على أهدافـه وأصـنافه .القضائي

الإداري المغربي ينبغي أن يخضع لتصنيف على أساس النزعة الكولونيالية التي يوجد على 

هـم الأساسـي M.Roussetرأسها    إلى جانب الذين تلقوا تكوينهم الأكاديمي في فرنسـا  وهمه

ــل القضــائي الإداري للنمــوذإ  ــة في التأوي ــة المغربي الفرنســيهــو إخضــال التجرب
2

ــبر    ويعت

كانــت لــه تــأثيرات واضــحة علــى مواقــف القاضــي  الأخيــر أن هــذا الصــنفالآخــر بعض الــ

الإداري
3
 . 

عنـدما يعتـبر بـأن   مقابل ذلك  يـرفض القاضـي الإداري المغربـي نفسـه هـذه التبعيـة

بخصوصـياتها  حيـث  تتميـزوالتأويل القضـائي  القضائية الإداريةالتجربة المغربية في الرقابة 

في هـذا الطلـب  الأمـر يتعلـق بالاعتـداء المـادي " هذهبت المحكمة الإدارية بالربا  إلـى أنـ

للإدارة على الملكية الخاصة للمدعي  وأن هذه المحكمة دأبت سابقا علـى اعتبـار القضـاء 

العـــادي هـــو الحـــامي للحريـــات العامـــة والملكيـــات الخاصـــة  وبالتـــالي كانـــت تصـــرح 

ا للبــت في مثــل هــذه الطلبــات مســايرة لهــا للقضــاء الفرنســي  لكــن  حيــث إن باختصاصــه

 المحكمة ارتأت التراجع عن هذا الاجتهاد لسببين : 

السبب الأول  هو أن هذا الاجتهاد له جذور تاريخية خاصـة ببلـد أجنبـي وبالتـالي  -

 فإن تطبيقه على الواقع المغربي أمر ينبغي استبعاده؛ 

يرجع إلى الغاية الحقيقية مـن إحـداث المحـاكم الإداريـة ببلادنـا  والسبب الثاني   -

 وهي حماية حقوق المواطنين وصيانتها من تعسف الدولة والسلطة الإدارية.

                                                           
 مةنةلمجبارنلم"راتحدلمراعرميلمفيلمراادةلمالإدرريةلممدخللماصطةاغةلمجذرلممشماكلمفيلمراادةلمالإدرريةلمرانارمةة،لمراطبعةلم راوررقةلمراوطنةة.لملم-لم1

 . مالمبعدهالم36.لمص.لم6995راطبعةلمالأ   ،لممسركشلم
 .06راسجكلموف ا،لمص.لملم-لم2

3 -M, A, Benabdallah, Doctrine et droit administratif, REMALD, Thèmes actuels, n° 1, 1995,p. 9 et siuv. 



 تأويل القاضي الإداري للقانون: مشكلة أم ضمانة في دولة القانون؟

 102  0202ماي  11المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، العدد  المجلة

يكـون القضـاء الإداري  42-31وأمام هذه المعطيات وتماشيا مـع مقاصـد القـانون  

"هو القاضي الطبيعي للبت في طلبات رفع الاعتداء المادي
1
. 

  إلا أن هذا لا يمنع من M.Roussetورغم أن القاضي الإداري تبنى بشكل مباشر رأي 

القول إن أي رأي فقهي كيفما كانت دوافعه ينتظر التأشير عليه من طـرف القاضـي الإداري  

 حتى تمنح له شرعية التواجد الفعلي. 

بداها بعـض التي أ  الواقع اليوم لا يخلو من بعض الملاحظاتومهما يكن من أمر  ف

حول التراجع الملحوظ للـدور الـذي يلعبـه الفقـه في توجيـه مواقـف القضـاء الفقه الفرنسي 

بعـد الـزخم الفقهـي الـذي وهذا التوصيف ينطبـق أيضـا علـى التجربـة المغربيـة. ف الإداري.

  هـل يمكـن أن يسـتمر القـانون يحق لنـا أن نتسـاءل واكب مرحلة التأسيس للقضاء الإداري

؟ وأي دور تبقى للفقه في هذا الشأن بعد تصاعد دور المشرل في القانون فقهياونا الإداري قان

 ؟الإداري

بشكل واضح المواقف الفقهية المواكبة للعمل القضائي الإداري تراجعت
2

  بحيـث 

 دراســاتأصــبح القــانون الإداري يعــرف حركــة تــدوين كبيــرة جعلــت مواقــف الفقــه نفســه 

القانون الواجب التطبيق في النازلـة  أكثـر مـن حرصـها علـى تميل إلى الإحالة على   وصفية

تأويل حقيقي يستهدف إعادة بناء القانون نفسه. وهـذا مـا يمكـن أن يفسـر النـبرة المتشـائمة 

لـبعض الفقــه المغربــي في هــذا الإطــار
3

علــى     والتــي يوازيــه الــدفال الــدائم للــبعض الآخــر

الخاصية القضائية للقضاء الإداري
4
ن عدم اعتراف هـذا الـرأي الأخيـر بتحـولات ونعتقد أ. 

 . "gardien du temple" "حارس معبد"مجرد يحوله إلى  ةالمنازعة الإداري

عنــدما أصــبح يــؤثر بشــكل واضــح علــى   الفقــه كــان ضــحية نفســه يمكــن القــول أن

التوجهات القضائية من خلال سلطاته التأويليـة  ممـا دفـع بمحاولـة محاصـرته  مـن خـلال 

لتشريعية في المادة الإدارية  من جهة  و إظهار النسق القانوني الذي يلجـأ إليـه الفقـه الكثافة ا

                                                           
مغرةلمراحاكةلمالإدرريةلمراعددلمر خامسلمينايسلم،لم  ردهلم وورلمراشيس ن ،لمر  يايةلمرايضائةةلم  قلمراركةةلممنلمخا لمدعوىلمتعتدرءلمرااديلم-1

 .69 00لم..صص6907
2 -D. Linotte, Déclin du pouvoir jurisprudentiel et ascension du pouvoir juridictionnel en droit administratif, 

A.J.D.A, 20 décembre 1980, p. 632. 
لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنلم-لم3 لمخاصةةلمخاطئةلم غيالمص ةحة، لمراياوونلمالإدرريلمقاوونلمقضائ لم تاتا: يةة،لمرا  لمرا سرجي،

  مالمبعدها.لم75،لمص.لم6903يووةو،لم-،لمماي079عددلم
" مينلم نلمعبدلم "،لميتضحلم والممنلم وصطارلمر خاصةةلمرايضائةةلمارياوونلمالإدرري،لم ييكنلملمالأتتاذمنلمخا لمتطاعلمعل لم غربلمميالاسلملم-لم4

لم   درريلمتورءلمفيلمراتغسمةلمرافسن ةةلمتف يالمهذرلمراتوجالمراذيلملالميأخذلمفيلمرعتيادوالمراتحولاسلمراكبياةلمراتيلمتعسفهالممؤت ةلمرايضاءلمالإ 
 نلمرافيالمالإدرريلمي تيدلم جودهلم  سعةتالممنلمر خاصةةلمرايضائةةلمارياوونلمالإدرري،لم راتيلمتغعرالممتيوقعالمكيوةلملمشون رانسمةة،لم

 .لمعل لمراتوجهاسلمرايضائةةلمالإدرريةمؤثسةلم
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الإداري في حالة من الاكتمال والنضوإ  من جهة أخرى  خاصة بعد احتكار جزء كبيـر مـن 

التأويل القضائي لقواعد القانون العام من طرف القاضي الدستوري  الذي صار أكثـر تـأثيرا 

 التأويل القضائي الإداري. تأثير منعلى الفاعلين 

من خلال ما سبق يبقى التساؤل مفتوحا حول الجهـة التـي تحتكـر التأويـل القضـائي 

  في القاضـي الإداري علـى مـن المعطيـات السـالفةالإداري؟ والذي يمكن حصرها انطلاقا 

 وجه الحصر  لكن ما الذي يبرر احتكار هذا الأخير لهذه السلطة؟

 مبررات مشروعية القاضي الإداري في احتكار التأويل القضائي الفقرة الثانية :

يتعدد المتدخلون في عملية تأويل القانون الإداري وهذا الأمـر كـرس لـدينا الانطبـال 

جعل تفي هذا الشأن  إلا أن قوة الشيء المقضي به  وحيدةبأن القاضي الإداري ليست سلطة 

بـالنظر لطبيعـة الـدور  وذلك الفعلي لعملية التأويل؛  من مؤسسة القاضي الإداري المحتكر

 )ثانيال. وظيفته وموقعهالذي يقوم به )أولال  وطبيعة 

 : طبيعة دور القاضي الإداريأولا

الكلاسيكية  يقصد بعمليـة التأويـل القضـائي الإداري  اكتشـاف الوضعية في النظرية 

نية المشرل من طرف القاضـي الإداري
1
الحصـري للقاضـي الإداري هـو بمعنـى أن الـدور . 

محاولة اكتشاف مقاصد النص القانوني من خلال استدلال عقلي. إلا أن هـذا الـدور يجعـل 

الغاية القضائية هي تطبيق القانون في جميع الأحوال
2
ومنه  يفضل بعض الفقه اعتبار مهمة  .

مليـة النصـوص القانونيـة؛ بـل هـي عمقاصد القاضي الإداري تتعدى مجرد محاولة لكشف 

لا يكـون هاجسـه إظهـار معنـى   وعليه .ذاتية محكومة بدوافع خاصة لدى القاضي الإداري

ما يسمى في عمل القضاء الإداري بعملية التفسير  بل يسـعى لتجـاوز ذلـك  حيـث  النص أو

ودليل هذا الاتجاه هو مبدأ رجعية العمل القضائي   يسعى لبناء معنى معين يهم واقعة بعينها

في كرسه هذا الأخير من خلال مجموعة من المواقالإداري الذ
3
. 

                                                           
1 -P. A. Coté, L’interprétation de la loi une création sujette à des contraintes, op.cit., pp. 135-136. 

2 -P. Bourdieu, la force du droit : éléments pour une sociologie du champ juridique, ARSS, n° 64, 1986, p. 9 et 

suiv. 

3-Voir, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif – Droit administratif général, 16ème éd, L.G.D.J, 2001, pp. 

367-373. 
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إلى عملية غير قابلة للتوقع  بهذا المعنى  يتحول التأويل القضائي الإداري
1

  تعكس 

والدور المؤثر الذي يضـطلع  تطويع النص القانونيالحرية التي يمتع بها القاضي الإداري في 

ذلك يظهر القاضـي الإداري غيـر مقيـد بالسـلطة  به من خلال قوة الشيء المقضي به. وعلى

 التي يمارسها النص القانوني كمعرفة سابقة على مواجهة النازلة. 

ومــا يحــد مــن هــذه الحريــة في التأويــل القضــائي معطيــات موضــوعية  لا علاقــة لهــا 

بالقانون الواجب التطبيق  بل ترتبط أكثر بمنطق اللغـة التـي يعـبر بـه القاضـي الإداري علـى 

قراراته وأحكامه
2
 .إضافة إلى السياق القانوني والحقوقي الذي ينتمي إليه القاضي الإداري. 

هذا بالإضافة إلى قيد مؤسسـي علـى التأويـل تلعبـه أعلـى مؤسسـة قضـائية إداريـة تتمثـل في 

 الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض.

مة بديهية  تلقى يحاول القضائي الإداري الإقنال من خلال الانطلاق من مقدمات عا

نوعا من الإجمال لدى أطراف الدعوى  وينتهي من خلال عمل برهاني إلى الحل القضائي. 

ويتحـول بـذلك العمــل القضـائي الإداري إلــى عمـل عقلــي خـالص لا يســتند علـى التأهيــل 

القانوني المباشر للوقائع  بل على أساس تأويل مقتضيات قانونية لا تتعلق بالمنازعة بشـكل 

وتـرتبط وعبـارة فقـط علـى مشـرول قـانون   الفعليـة  أو أنها غير موجودة مـن الناحيـة مباشر

  يمكـن الاسـتئناس بموقـف يكفـي لتبريـر موقفـه. وفي هـذا الإطـارالـذي السياق الحقوقي ب

الـذي   22/11/1124أمرهـا الاسـتعجالي بتـاريخ  مـن خـلالالربـا  بالمحكمة الإدارية 

لى شخصنة امتنال الإدارة غيـر المـبرر عـبر مسـؤوليها عـن اتجاه المشرل إ"أن  جاء فيه على

تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها  بـرزت معالمهـا بوضـوح مـن خـلال الفصـل 

بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عـدة  1122مارس  20من ظهير  01

الموظـف الممتنـع عـن إجراءات وجزاءات يتعين اتخاذها هذا الأخير في حـق المسـؤول أو 

التنفيذ بدون مبرر  بدء بإخبار الوزير المعنـي بـالأمر)...ل كمـا أن المشـرل الدسـتوري جـاء 

  الـذي نـص الأحكـام 212حاسما بشـكل نهـائي عنـدما أقـر هـذا التوجـه بمقتضـى الفصـل 

القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع. وهو المنحى الذي سارت على هديه مسودة مشـرول 

التـي أقـرت إمكانيـة إصـدار قاضـي التنفيـذ  410ون المسطرة المدنية المرتقب في مادتـه قان

                                                           
1 -M. Van. Dekerchove, le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, Coll, les voies du droit, 1992, p. 162. 

منلمخا لمبعضلمرانياذجلمتصطاحةةلمفيلمراياوونلمرانسب لملممحيدلمراشةلح،لمد رلمراةتود اوجةالمراياوووةةلمفيلمتح ينلمرارنةلمراياوووةةلم-لم2
 .05،لمص.لم6995،لمينايسلم66-60ااامزرماسلم راعيود،لممغرةلمراياوونلم تقتصطاد،لمعددلممزد جلم
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لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيـذ أوهمـا 

"معا
1
 . 

يتضح أن القاضي الإداري المغربي جعل من مسألة شخصنة امتنـال الإدارة كمقدمـة 

نتيجة سابقة على وجود النص القانوني  ومن أجل تبرير هـذا التوجـه لـم منطقية ضرورية  و

يجد أي نص قانوني يسعفه بشـكل مباشـر وواضـح  فلجـأ إلـى المسـطرة الخاصـة بمؤسسـة 

والذي لا يتحدث بوضوح عن شخصنة التنفيذ   الوسيط  ثم لجأ للمقتضى الدستوري العام

سـا حقوقيـا جديـدا ينبغـي أن يؤخـذ بعـين في مواجهة الشخص المعنوي العام  إنما يخلق نف

الاعتبار  لينهي بناءه المنطقي بمقتضيات لا وجود لها شكليا ولا تنتمي للنظام القانوني  بـل 

يتعلق الأمر بمسودة مشرول قـانون المسـطرة المدنيـة الـذي لـم يحسـم في مقتضـياته بشـكل 

 ية.لا يجوز الاستدلال بقانون لم يخرإ للحياة القانونإذ نهائي  

محكمــة الــنقض مــن خــلال وظيفتهــا كمحكمــة قــانون قيــدا يحــد مــن المــدى  وتعــد

التأويلي للقاضي الإداري  من خلال إعادة بنـاء الأحكـام علـى أسـس قانونيـة متينـة  حيـث 

ينبغي أن يكـون التعليـل منضـبطا شـكلا ومضـمونا للقـانون. وتضـطلع في هـذا الشـأن بـدور 

حكمـة ملأحيانـا   علـى اعتبـار أنهـا تتحـول على الـدوام حاسم رغم تعذر القيام بهذه المهمة

موضول
2
. 

ومهما يكن من أمر  يبدو أن الدور الذي يلعبه القاضـي الإداري المغربـي  في عمليـة 

التأويل دور مؤثر للغاية  على اعتبار أنه يتمتع بدور حصري بالنظر لمهمته القضائية  إضافة 

نتظـر موقـف والـذي يتقدمـه الأطـراف الأخـرى   القضائي الذي التأويلإلى محدودية تأثير 

 .هالقاضي الإداري لشرعنت

أيضا  الوظيفة التي يقوم  التأويليةومن مبررات احتكار القاضي الإداري لهذه المهمة 

بها إضافة إلى موقعـه داخـل بنيـة الدولـة  واللـذان يبينـان خصوصـية المهمـة التـي يقـوم بهـا 

 .القاضي الإداري

 
                                                           

،لمالأمسلممنشورلم ااغرةلم6097/7090/6906،لممرفلمعددلم00/3/6906،لم تاريخلم6056راحكيةلمالإدرريةلم ااسما ،لمالأمسلمتتتعجا يلمرقةلملم-لم1
 .566،لمص.لم6905 كتومس،لم-،لميواةوز 059-060ةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لمعددلمرانسم

   نلمر  يةدي،لمحد دلمراد رلمرابةدرغوجيلمارنسفةلمالإدرريةلمادىلممحكيةلمرانيض،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لمراعددلملم-لم2
 .003،لمص.لم6903 كتومس،لم-،لم تنبا070
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 وظيفة وموقع القاضي الإداري : طبيعةثانيا

طبيعــة وظيفــة القاضــي الإداري : يقــوم القاضــي الإداري بــوظيفيتين حصــريتين  -2

 عندما يدخل غمار التأويل القضائي وتجاوز النص القانوني وهما : النوظمة والتكيف. 

 السياقعلى  انقصد إعادة بناء المنظومة القانونية  وفتحه  فيما يتعلق بعملية النوظمة

المتحول  فالنص القانوني يتميز بالجمود الذي يوازيه انغلاقـه علـى دلالات كانـت تتضـمن 

فهما معين للواقع  وهذا ما يطلق عليه البعض بعقلنة النظام القانوني التي تتم بشكل مسـتمر 

مـــن طـــرف القاضـــي
1

ـــبره  ـــةلدوغما"وتنســـيبا   فتحـــا J.Chevalier  أو مـــا يعت  "القـــانون ئي
2
 « Ladogmedelaloi » إلا أن محاولات فتح القانون على سياقه الاجتمـاعي عمليـة مقرونـة .

حتـى   بوظيفة لا تقل أهميـة وهـي الحفـاظ علـى نـول مـن الانسـجام في المواقـف القضـائية

يستطيع أن يظهر النظام القانوني منسجما أيضا. ولعل هذا مـا ينعـت بالسياسـة الاجتهاديـة
3
  

سـعى للحفـاظ علـى الحـد يخـيط نـاظم لتوجهـات المحـاكم الإداريـة والتي تعنـي أن هنـاك 

الأدنى من الأمن القانوني والقضائي  وهذا الأمر هو ما جعل الفقه يتحدث عن عقلنة تستهد 

الحد من اندفاعات القاضي الإداري في التأويل
4
. 

ــل  ــى التأوي ــث يكــون عل ــة التكيــف  حي ــاك وظيف وإلــى جانــب وظيفــة النوظمــة  هن

جعل النص القانوني قادرا على التكيف مع الوضعيات غير المتوقعـة  حيـث ينقـل القضائي 

الــذي يفــرض   القاضــي الإداري الــنص القــانوني مــن مســتواه المجــرد إلــى الواقــع المــادي

شخصنة القاعدة القانونية. وتظهـر هـذه الوظيفـة بشـكل بـارز حينمـا يعـرف النظـام القـانوني 

  يكون على القاضي ضمان هذا الانتقال بشـكل سـلس  حيث مضامينهطفرات تتعلق بتغير 

دون المساس بالحقوق المكتسبة والوضعيات القانونية القائمة. ولقد شكل دخـول دسـتور 

علــى مســتوى توســيع مجــال الحــق   افي إطــار النســق القــانوني للدولــة تحــولا كبيــر 1122

علـى مسـتوى  ولوحظ معه حرص القاضي الإداري على إعمـال مقتضـياته الجديـدة  سـواء

الحقوق والحريات  أو على مسـتوى الخطـأ القضـائي  أو مـا يتعلـق بتوسـيع مجـال دعـوى 

القضـائية  في . ويلاحظ على الأحكام والقرارات الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة

 .أنها وظفت عبارات دالة على هذه النقلـة التـي عرفهـا النظـام القـانوني المغربـيهذا الشأن  

                                                           
1 -M. Weber, Sociologie du droit, PUF, Coll, Recherches politiques, 1976, p. 11. 

2 -J. Chevalier, L’ordre juridique, in le droit en procès, PUF, 1983, p. 7.  

3 -M. Deguergue. politique jurisprudentielle et jurisprudence politique. A.J.D.A, 1995, p. 211. 

،لم060-059را  لمرا سرجي،لمرايضاءلمالإدرريلم ينلمراعيرنةلم تدخللمرا رطةلمراتنفةذية،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لمراعددلم-لم4
 . مالمبعدهالم50،لمصلم6905 كتومسلم-يواةوز 
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إن إقـرار "يد ذلك نورد قرارا لمحكمة الـنقض مـن خـلال غرفتهـا الإداريـة تعتـبر فيـه  ولتأك

أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض  211دستور المملكة في المادة 

"تتحمله الدولة  يعتبر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم مسؤولية الدولة الذي كان سائدا
1
. 

طبيعة موقع القاضي الإداري : عندما يتجـه القاضـي الإداري إلـى إعمـال سـلطته -1

أزمـة "ز مـا يمكـن أن نسـميه تمكـن مـن تجـاوالتأويلية  فإنـه يتموقـع بـذلك كسـلطة مـؤثرة 

التـي تعرفهـا الدولـة "القانون
2

. فأمـام حركـة التقنـين القويـة التـي تعرفهـا الدولـة المعاصـرة 

حتـى تحـافظ دولـة القـانون   داري كسلطة مضادة لهذه الحركةيمكن أن يتحول القاضي الإ

على الحق أيضا  أو بصيغة أخرى فالقاضي الإداري يذكرنا بالبياضات التي يتركهـا القـانون 

المدون  والذي لا يمكن أن يغطي حالات مستحدثة باستمرار
3

. مقابل ذلك  يعترف بعض 

دولـة العنايـة  ذلـك أن وجـود القاضـي  الفقه بالمحاصـرة المسـتمرة لهـذا الـدور في نمـوذإ

الدســتوري
4

ــار أن مختلــف    إلــى جانــب القاضــي الإداري جعــل الأول متفوقــا  علــى اعتب

التـي تمـنح ضـمانات   وتأويلاتـه الفاعلين السياسيين ينتظر مسـتنتجات القضـاء الدسـتوري

علـى أنـه  الذي عادة ما يوصـفأكبر من التي يمنحه القاضي الإداري وفهما أفضل للقانون  

الحامي الأصيل لمبدإ المشروعية
5
. 

ــي جعلــت مــن مؤسســة القاضــي الإداري  ــى بعــض تإلا أن المــبررات الت تراجــع عل

ا   والـدليل علـى ذلـك أنهـةمتجـاوز تصـار اختص بها  لا يعنـي أنهـت تالمجالات التي كان

كــون في صــلب النقــاش المجتمعــي والسياســي بحكــم بعــض الاختصاصــات التــي مــازال ت

ا القانون حصرا لهذه المؤسسة  خاصة تلـك التـي تـرتبط بطبيعـة مؤسسـات الدولـة. يمنحه

ونشير هنا تحديدا لاختصاصات القاضي الإداري المغربي في ما يتعلق بالرقابة على تشكيل 

 فيتـأثير أن قـوة الشـيء المقضـي بـه قـادرة علـى المـن  الأحزاب السياسـية  ومـا يعنيـه ذلـك

ـــة ـــة التمثيلي ـــي الخريط ـــزابةالسياس ـــر بحـــل الأح ـــق الأم ـــى  .  خاصـــة إذا تعل إضـــافة إل

                                                           
 ،لمقسررلمغيالممنشور.7066/7/0/6906،لمرارفلمالإدرريلمعددلم6905ينايسلملم63،لم تاريخلم03محكيةلمرانيض،لمرانسفةلمالإدررية،لمقسررلمعددلملم-لم1
لمراياعدةلملم-لم2 لمتعتبالم ن لم ضعةة لمانزعة لم راذيلمي تند لمراياوون، لمتةادة لممبد  لمكفاية لمعدم لمرافسن ةة، لمراتغسمة لمفي لمراياوون لم أزمة ييصطد

لم راتيثرةلم لمراياوووةة لمراد اة لمتتعسفها لمراتي لمراتطوررس لم لالم ن لم كفايتا. لمراتشسيك لمكيا  لمتعبيالمعن لمراياوون لم طارلمعرة لمفي راياوووةة
راتطوررسلمتجتياعةةلم تقتصطادية،لمجعرنالم ماملممالمي مىلمشللمصالمفيلمحسكةةلمراتشسيكلمرا تيسةلم عدملمقدرتهالمعل لمرتتةعا لمخصطو 

  ماملم زمةلمعرةلمراياوون.لم أزمةلمراياوونلم بش للم دق
3 -J. Chevalier, les interprètes du droit, op.cit., p. 262 et suiv. 
4 -B. Petit, Introduction général au droit. 8 éd. Grenoble, presses universitaires de Grenoble. 2015, p. 65. 

ذهبلمراغرسلمرادتتوريلمراحكيةلمرادتتوريةلمحااةا،لمفيلم حدلمقسرررتالم   لم" والمايسلممنلمصاحةاتالمراتعيةبلمعل لمرا رطةلمراتيديسيةلملم-لم5
بروغلم هدرفلمميسرةلمفيلمرادتتورلمطااالم والملالميخاافلم ح املمهذرلماريشسعلمفيلمرختةارلمووعةةلمراتدر يالمراتشسيعةةلمراتيلميستضيهالمتبةالما

 .0079/6900،لممرفلمعددلم6900 كتومسلملم05 تاريخلملم307الأخيا"،لمقسررلمراغرسلمرادتتوري،لمرقةلم
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ــة ــة للجماعــات الترابي ــوانين التنظيمي ــا الق ــي منحته الاختصاصــات الت
1

ــث يلاحــظ أن    حي

عن  هذا فضلا .القاضي الإداري في كثير من أحكامه صار قادرا على عزل رؤساء الجماعات

الجمعيـات. وكـل هـذه  المنازعات الخاصة بالحريـات العامـة وتحديـدا مـا يتعلـق بتأسـيس

الأدوار تجعل الـتأويل القضائي الإداري داخل دولـة القـانون محـط تتبـع دائـم. وعلـى حـد 

J. Chevalierتعبير 
2

  أصبح القاضي الإداري محط طلب مستمر داخل دولة القـانون بوصـفه 

وفتحـه علـى التحـولات. ومنـه  المؤسسة الوحيدة القادرة على إخراإ القـانون مـن وثوقيتـه

يمكن تفسير الارتفال الكبير للدعاوى الإدارية
3
. 

يبدو أن القاضي الإداري ورغم المحاصـرة الواضـحة التـي يواجههـا مـن مؤسسـات 

معينــة كالقاضــي الدســتوري  ورغــم حركــة التــدوين الكبيــرة التــي همــت القــانون الإداري 

زال  لال مهمتـه إلـى مهمـة وصـفية  إلا أنهـوحاولت إغلاق زوايا التأويل القضـائي  وتحويـ

يحتكر وظيفة ودورا وموقعا خاصا  يمكنه من الاضطلال بمهمة حصرية للتأويـل القضـائي 

وعلى ذلك فهي تثيـر بعـض الإداري  وهذه المهمة تبدو مهمة مضادة لفكرة قانونية الدولة. 

 المشكلات التي ينبغي مقاربتها.

 

                                                           
لم5 تاريخلملم5539،لمر جسيدةلمراستيةةلمعددلم6906يواةوزلملم7،لمراصطادرلم تاريخلم005.07 صبحلمراياوونلمراتننةميلمراتعرقلم ا جياعاسلمرقةلملم-لم1

 :لم55،لمينصلممنلمخا لمراادةلم5559(،لمصلم6906يواةولملم65)لم0755 ور لم
لم إييافلمتنفةذلمرايسررسلم يختصلمرايضاءلم حدهلمبعز لم عضاءلمراغرسلم كذاكلم ااتصطسيحلم بطانلممدر لاسلممغرسلمر جياعةلم كذر

لممكلممسرعاةلمميتضةاسلمراادةلم لمعةو لمقاوووةة، لمراياوونلمراتننةميلم007 رايسرررسلمراتيلمقدلمتشوبها يختصلمرايضاءلم حدهلملم.منلمهذر
:لم ذرلمررتكبلمعضولممنلم عضاءلممغرسلمر جياعةلمغيالمرئي ها،لم فعالالممخاافةلماريوروينلملم57كيالمتنصلمراادةلملم حللممغرسلمر جياعة؛

 الأونيةلمر جاريلمبهالمراعيللمتضسلم أخاقةاسلمراسفقلمراعيوم لم مصطا حلمر جياعةلمقاملمعامللمراعيااةلم  لمالإقرةةلم  لممنلمينو لمعنالمعنلم
(لم ياملم09غرسلم يسرترةلمراعنيلم الأمسلمالإدلاءلم إيضاحاسلمكتا ةةلمحو لمالأفعا لمران ومةلم اةالمدرخللم جللملالميتعدىلم)طسيقلمرئيسلمرا

 ر تدرءلممنلمتاريخلمراتوصل.
لمراعيل،لمقاملمعامللمراعيااةلم  لمالإقرةةلم  لممنلمينو لمعنالم لمررتكبلمرئيسلمراغرسلم فعالالممخاافةلماريوروينلم الأونيةلمر جاريلمبها  ذر

(لم ياملمر تدرءلممنلمتاريخلم09الإدلاءلم إيضاحاسلمكتا ةةلمحو لمالأفعا لمران ومةلم اةا،لمدرخللم جللملالميتعدىلمعشسةلم)لمقصطدلم يسرترتا
 راتوصل.

يغوزلمارعامللم  لممنلمينو لمعنا،لمبعدلمراتوصللم الإيضاحاسلمراكتا ةةلمراشارلم ايهالمفيلمرافيستينلمالأ   لم راثاوةةلم عاه،لمح بلمر  ااة،لم 
روصطسرملمالأجللمراحدد،لم حااةلمالأمسلم   لمراحكيةلمالإدرريةلم ذاكلماطربلمعز لمعضولمراغرسلمراعنيلم الأمسلم  لمعندلمعدملمالإدلاءلمبهالمبعدلم

 منلممغرسلمر جياعةلم  لمعز لمراسئيسلم  لموور الممنلمعضويةلمراكتبلم  لمراغرس.
  تبتلمراحكيةلمفيلمراطربلمدرخللم جللملالميتعدىلم هسرلممنلمتاريخلمتوصرهالم الإحااة.

تاعةلممنلمتاريخلملم73 حااةلمالأمسلم   لمرايضاءلمتتتعجا يلم ااحكيةلمالإدرريةلمراذيلميبتلمفةالمدرخللم جللم فيلمحااةلمتتتعجا ،لمييكنلم
 توصرالم ااطرب.

 عنلمميارتةلممهامالم   لمحينلمرابتلمفيلمطربلمراعز .لميماتبلمعل لم حااةلمالأمسلم   لمراحكيةلمالإدرريةلمتوقةفلمراعنيلم الأمس
 راتابعاسلمرايضائةة،لمعندلمتقتضاء.لالمتحو لم حااةلمالأمسلم   لمراحكيةلمالإدرريةلمد نلم

 .J. Chevalier, Les interprètes du droit, p. 256لم- 2
،لمراصطادرلمعنلم زررةلمتقتصطادلم راااةة،لم6905فيلمهذرلمراشأنلمييكنلمتضطاعلمعل لمراتيسيسلمرا نويلماروشااةلمرايضائةةلمارييركةلمتنةلملم-لم3

لمتيدرلم لممهية لم ن بة لمرايضايا لمررتفاع لميؤكد لملم65حةث لممك لم ااياروة لمراائة لمرانفسلم6906في لم ن لمراوقت لموفس لمراتيسيسلمفي لم يؤكد ،
لمwww.finances.gov.maيلمادىلمراورطنينلمميالمزردلممنلمعددلمراطربلمعل لمرادعوىلمالإدررية.لمرادتتوريلمر جديدلمكسسلمثيافةلمراتياض 

 .95/90/6900تةلمتطاعلمعرةالم تاريخ:لم
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 القضائي  التأويلالثاني: مشكلات  المطلب

عندما تم اختيار عبارة المشـكلات فـإن المقصـود مـن ذلـك أن هنـاك عـدة مفارقـات 

يواجـه الـنص القـانوني ويعلـن عـن عـدم عنـدما خاصـة   القضـائي الإداري التأويـليطرحها 

  ومنه .مساهم في التشريعكالقاضي الإداري جدواه  ولعل هذا المنهج التأويلي هو ما يهظهر 

مشكلة تحول القاضي الإداري إلى سلطة تشريعية )فقـرة أولـىل  أو مـا يصـطلح  نكون أمام

 Le rôle normatif du jugeعليـه في الفقـه الإداري الفرنسـي الـدور المعيـار للقاضـي الإداري 

administratif.  ثم بالاستلزام تطرح مشكلة لا تقل أهمية وهي التوجس من سلطات القاضي

ل الإداري )فقرة لثانيةل    ."ةالقضا حكومة"أو ما يعرف بتغوه

 الفقرة الأولى : تحول القاضي الإداري إلى سلطة تشريعية

 ؛إن تحول القاضي الإداري إلى سلطة تشريعية يعد مشـكلة حقيقيـة في دولـة القـانون

ــار هــذه  ــى اعتب ــاك مــن ذهــب إل ــل هن ــة ب ــدمير مباشــر لحقــوق المــواطنين الوضــعية بمثاب ت

لا تحتاإ إلى حماية إضافية قـد بحيث القانون على عاتقه حمايتها  والذي يأخذ   وحرياتهم

تعصف بجدوى القاعدة القانونية
1

. ومنه سنحاول رصد ملابسات هذه المشكلة )أولال  ثم 

 )ثانيال.جديتها محاولة تقدير مدى 

 ملابسات مشكلة الدور التشريعي للقاضي الإداري أولا :

فـإن  بما هو رفض للقـانون   للتأويلإذا كان من الضروري أن يلجأ القاضي الإداري 

قيـام القاضـي الإداري بـدور مـدى وهـو   هذا المنهج القضـائي يطـرح سـؤالا قـديما جديـدا

 ألا يتحول القاضي الإداري إلى سلطة تشريعية؟  تشريعي؟ أو بصيغة أخرى

ا يسـميها الـبعضيمكن القول بـأن هـذه المشـكلة الدسـتورية كمـ
2

  تجـد مبرراتهـا في 

  من أنمـوذإ H.Kelsenطبيعة الدولة المعاصرة التي توصف بكونها دولة القانون. لقد جعل 

دولة القانون الذي سيتلقاه الفقه الفرنسي بكثير من الإعجاب
3

  تطابقا ضـروريا بـين النظـام 

التشــريع  وبــين دولــة القــانوني الــذي يعكــس مجمــول القواعــد القانونيــة الخاضــعة لهرميــة 

القانون نفسها  ذلك أن تقيد المؤسسات والأفراد بهذه القواعد القانونية هو الذي يحقق هذا 

                                                           
 .56.لمص.لم6903الأ   ،لمعبدلمراسحيانلمراريتون ،لمد رلمتجتهادلمرايضائ لمفيلمخرقلمراياعدةلمراياوووةة،لمدررلمرايرة،لمراسما ،لمراطبعةلم-لم1
 .لم55راسجكلموف ا،لمص.لم-2

3 -J.Chevalier, L’État de droit, L.G.D.J, 6ème éd, 2017, p. 40 et suiv.  
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الأنموذإ  مستبعدا في نفس الوقت أي ذاتية محتملة لمكونات الدولة تؤدي إلى تهديد هـذا 

تحولات السياسـية   أن يعزل الدولة القانونية عن الH.Kelsenالبناء المغلق. وبالتالي استطال 

 الاجتماعية التي تهدد استقرار القواعد القانونية أو استقرار الأمن القانوني. و

وفي هـــذا الســـياق  يشـــكل تـــدخل القاضـــي الإداري مـــن خـــلال ســـلطته التأويليـــة 

  لحظـة فهـم جديـد لمبـدإ قواعد قضائية منافسة للنص القـانونيواستثمارها في الكشف عن 

غة أخرى  يساهم القاضي الإداري في إعادة تشكيل مبـدأ المشـروعية سيادة القانون  أو بصي

الجديدة القواعدمن خلال التذكير بمحدوديته عبر هذه 
1

. وتشكل هذه النزعة تهديدا حقيقيا 

 للنظام القانوني القائم الذي يكون عليه أن يعيد النظر في بعض مقولاته الأساسية. 

الإداري واقع ينبغي تقبله كما يرى أغلب الفقهإلا أن المساهمة التشريعية للقاضي 
2
  

ويتجسد الأمر سواء من الناحية المنهجية  من خلال النزعة التأويلية التي قد تذهب إلى حد 

عـادة مـا بحيـث التـي تشـكل جـزء مـن النظـام القـانوني  وإنكار جدوى النصوص القانونية  

تجسد من خلال تثبيـت المبـاد  العامـة ينتهي الأمر في هذه الحالة بخلق قواعد قضائية. أو ي

  للقانون خاصة في حال سكوت النص القانوني أو ما يسمى الاجتهـاد في حالـة غيـاب الـنص

La jurisprudence praeterlegem . ــرة تبــدو فيهــا نزعــة ويمكــن القــول إن هــذه الحالــة الأخي

ن خلالهـا القاضي الإداري واضحة في تقمص دور التشريع  علـى عكـس الحـالات التـي مـ

التعـارض مـع الـنص الموجـود سـلفا أو مـا يسـمى وذلـك بيسعى لخلق القاعـدة القضـائية  

  مادام يستمر الأمـر داخـل La jurisprudence contralegemالاجتهاد القضائي ضدا عن النص 

ــة  ــة بواســطة وســيلة الــنقض مــن خــلال الغرف نطــاق العمــل القضــائي الــذي تــؤطره المراقب

طلع بمهمة ضبطية في هذا الشأنالإدارية  والتي تض
3
 . 

ــانون يجعــل ــاد  العامــة للق ــى المب ــة  إلا أن اللجــوء إل ــر قابل ــنقض غي مــن وســيلة ال

للتحقق  نظرا لكون أن المباد  العامة للقانون في حالة غياب النص القانوني  تصـبح ملزمـة 

                                                           
1 -ibid., p. 42. 

2 -Voir, siuv. Belaid, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, thèse, Droit, L.G.D.J, Paris, 1970 ; M. 

Deguergue. Politique jurisprudentielle et jurisprudence politique, op.cit. ; D. Lochak, Le rôle politique du juge 

administratif français, 11ème éd, Montchrestien, 2017;D. Lochak, La justice administrative, Montchrestien, 

3ème éd, 1998; J. Chevalier, Les J. Chevalier, Les fondements idéologiques du droit administratif, www.u-

picardie.fr, p. 30 et suiv. consulté le 21/10/2017; B. Stirn, les sources constitutionnelles du droit administratif, 

L.G.D.J, 8eme éd, 2014. 

3  -M. EL Yaaghoubi, le rôle régulateur de la chambre administrative, in Réflexions sur le contentieux 

administratif, imprimerie dar al maarif al jadida, Rabat, 2013, p.151 et siuv. 
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R.Chapusللغرفة الإدارية نفسها. وهناك استثناء وحيد كان قد أثاره 
1

بإمكـان مجلـس   حيث 

الدولة الفرنسي رفض الأخذ بالمباد  العامة للقانون في حالة وحيـدة  وهـي اعتبـار أن هـذه 

المباد  من العمومية والتجريد بحيث لا تتناسب مع طبيعة المنازعة المعروضة والتي عادة 

 .بعينهاما تخص حالة 

تخلص منـه  ففـي ويبدو أن المباد  العامة للقانون تلعب دورا ضروريا  لا يمكـن الـ

هناك قناعة مفادها أن هذه المباد  هي التي استطاعت حماية روح الثورة   التجربة الفرنسية

الفرنسية في أشد الأزمات السياسية قسوة والتي هددت النظام القانوني القائم
2
لقـد اسـتطال  .

عـة مـن القاضي الإداري الفرنسي تمثيل ضمير الأمة الفرنسية من خلال تذكيرها عبر مجمو

وفي الوقت الذي كان فيه النظام القانوني القـائم غيـر   القرارات بهذه بالمباد  العامة للقانون

قادر على معالجة القضايا المطروحة
3
 . 

أما في التجربة المغربيـة  فـيمكن القـول إن الحيـاة السياسـية عنـدما عرفـت تحـولات 

القـانوني علـى المرجعيـات الحقوقيـة كبيرة  إما باعتمـاد دسـاتير جديـدة  أو بانفتـاح النظـام 

خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر   الكونية  كان لا بد للقاضي الإداري المغربي أن يتفاعل إيجابـا

بغياب الـنص القـانوني
4

 بعـض. وفي هـذا السـياق  حـاول القاضـي الإداري المغربـي كشـف 

المباد  العامة للقانون
5
. 

بــالمعنى  "الدولــة القانونيــة" يبــدو ممــا ســبق  أن القاضــي الإداري يخلخــل بنــاء

بالنظام القـانوني الـذي يعـد مساسـا  يقبل المساسالكلاسيكي للكلمة  وفي الوقت نفسه  لا 

التحولات الجذرية التي عرفها هذا النمـوذإ  مـن  ورغمنفسها.  "الدولة القانونية"بنموذإ 

علـى حسـاب السـلطة   النظام القـانوني تمددفي   حيث المساهمة المتزايدة للسلطة التنفيذية

تراتبيــة القــوانين وقوتهــا هرميــة التشــريع مــن حيــث   ومــا يعنيــه ذلــك مــن تهديــد لالتشــريعية

. غيـر أن خضـول السـلطة التنفيذيـة خاصـة مـا يتعلـق بالسـلطة التنظيميـة المسـتقلة  الملزمة

                                                           
1 -R. Chapus Droit du contentieux administratif, 5ème édition, Edition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1996, p. 67 et 

suiv. 

2 -J. Chevalier, L’Etat de droit, op.cit., p. 69. 

3 -ibid., p. 69 et 70. 

لمماءماسلم-لم4 لمحيوقلمالإن انلم اانس لم: لمتر رةلملمعبدلمراعزيزلمراعس س ي، لمراحرةةلم راتنيةة، لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررة دتتوريةلم قاوووةة،
  مالمبعدها.لم655،لمص.لم6903،لم095مورضةكلمرا اعة،لمعددلم

5 -M. A. Benabdellah, Bref regard sur la Cour suprême à l’occasion de son quarantième anniversaire, op.cit., p. 7 

et suiv. 
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ر لرقابة المشروعية على ضوء المباد  العامة للقانون  سيجعل الأمر أشـبه بنـول مـن الحـوا

 بين السلط الثلاث.

 ثانيا : تقدير حقيقة الدور التشريعي للقاضي الإداري

ينبغي إمعان النظر في حقيقة كون القاضي الإداري يلعب دورا تشريعيا  ذلك أن هـذا 

 القول في اعتقادنا ينطوي على مغالطة كبيرة.

لمسـاهمة لقد نشأت هذه المقولة مع توالي الكتابات الفقهية الفرنسية التـي واكبـت ا

ففــي هــذه اللحظــة . الكبيــرة لمجلــس الدولــة الفرنســي في ظــل الجمهوريــة الثانيــة والثالثــة

التاريخية كان على القاضـي الإداري الفرنسـي حمايـة الدولـة مـن التراجعـات الكبيـرة التـي 

Vichyعرفها المجـال الحقـوقي خاصـة في ظـل حكومـة فيشـي 
1

  وقـد سـانده الفقـه الإداري 

الفرنسي في هذه المهمة التي توصف بالتشريعية  مما دفع البعض إلى اعتبار مجلس الدولـة 

الفــترة تلــكالفرنســي ســلطة سياســية أكثــر منهــا قضــائية في 
2

تقــوت مقولــة الــدور     وعليــه

 .  Le rôle normatif du juge administratifالتشريعي للقاضي الإداري 

التحولات التي ستعرفها الدولة الفرنسية في ظل الجمهورية الخامسـة  سـيفقد إلا أن 

 مقولة الدور التشريعي للقاضي الإداري بريقها لعدة أسباب أهمها : 

حركة التدوين الكبيرة لقواعد القانون الإداري  والذي عادة مـا كـان يوصـف بكونـه   -2

ـ فرنسـي التعـرف علـى القـانون ر علـى القاضـي الإداري القانونا غير مكتوب  مما يسي

 ؛3الواجب التطبيق وإن تعلق الأمر بالمباد  العامة للقانون

خضول القاضي الإداري الفرنسي لمراقبة المحكمـة الأوروبيـة  حيـث يلاحـظ مـن   -1

خلال العمل القضائي لمجلس الدولة الفرنسي اللجوء للقوانين الأوروبية في مجـال 

الحقوق والحريات  وعـدم قدرتـه علـى معاكسـة هـذه المقتضـيات بذريعـة المبـاد  

رنسيةالعامة للقانون التي جرى تثبيتها في التجربة الف
4
 ؛

                                                           
1 -J. Massot, Le conseil d’état et le régime de vichy, in vingtième siècle, Revue d’histoire, n° 58, 1998, p. 84. 

2 -D. Lochak, Le conseil d’état en politique, Pouvoirs, n° 123, 2007, p. 19 et suiv.  

3  -P. Malaurie, Les enjeux de la codification, A.J.D.A, 1997, p.661. Voir aussi, siuv.S. Lamouroux, La 

codification ou la démocratisation du droit, R.F.D.C, n° 48, 2001, p.802. 

4 -V. C. Coustère, Le juge administratif et le droit communautaire : difficultés anciennes et résistances nouvelles, 

Pouvoirs, n° 46, 1988, p. 85 et suiv. 
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الدور الذي أصبح يلعبه المجلس الدستوري الفرنسي في احتكار بعـض المجـالات   -0

التي كانت من اختصاص مجلس الدولة. فقد صـار مـن النظـام الدسـتوري الفرنسـي 

الــذي يقــوم علــى مراقبــة قبليــة وبعديــة علــى دســتورية القــوانين  لا يســعف القاضــي 

سياسي  كالرقابة على صلاحية القانون  الإداري الفرنسي للقيام بأدوار ذات مضمون

أو ما يسمى الرقابة الدستورية المجردة على القانون
1
 ؛

ونضــيف علــى ذلــك  بــروز النزعــة الأخلاقيــة التــي ينبغــي أن تــؤطر عمــل القاضــي   -4

الإداري حتى لا يسقط في تغليب الذاتية على حساب المشروعية
2
 . 

الإداري الفرنسـي الخضـول بشـكل أمام كل هذه المعطيات صار لزاما على القاضـي 

. أكبر للنظام القانوني القائم  فأغلقت أمامه الزوايا الميتة التي كان يبرز فيها سـلطته التأويليـة

وبالمحصلة  تراجع هذا الدور التشـريعي وتحـول القاضـي الإداري إلـى نـاطق بالقـانون في 

 أغلب القضايا.

ريـا  علـى اعتبـار أن القضـاء الإداري التجربة المغربية اختلافـا جوه في يختلف الأمر

المغربي صناعة تشريعية وقرار سياسي  جاء نتيجة التحولات التي عرفتهـا الدولـة المغربيـة 

  حيث كانت الإرادة واضحة في تجاوز محدوديـة الرقابـة التـي 2331خاصة في ظل دستور 

قام بها المجلس الأعلى من خلال غرفته الإدارية
3

راء مبـدأ المشـروعية إثـ  والتي لم تستطع 

  ولم تؤثر كثيرا في بنية النظام القانوني المغربيوإغناء نطاقه
4
. 

ــرا في الحــد مــن الــدور التشــريعي  1122إن دســتور   ويمكــن القــول لعــب دورا كبي

المحتمل للقاضـي الإداري المغربـي مـن خـلال تثبيـت المبـاد  العامـة للقـانون  حيـث إن 

يقة الدستورية مـن خـلال التنصـيص علـى العديـد مـن هـذه التفصيل الكبير الذي عرفته الوث

المباد   يعفي القاضي الإداري المغربي من عملية الكشف عنها. ويمكـن أن نسـتدل علـى 

جزء لا يتجزأ من المتن الدستوري كما تعد ذلك من خلال ما ورد في ديباجة الدستور والتي 

                                                           
1 -D. Lochak, Le conseil d’état en politique, Pouvoirs, n° 123, 2007, p. 19 et suiv. 

2  -la loi du 20 avril 2016 dispose que les magistrats administratifs « exercent leurs fonctions en toute 

indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute 

légitime à cet égard », Art. L. 231-1-1 du code de justice administrative issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 

2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

لمدررتاسلم تحااةل،لمتر رةلمتشيةدلمد اةلم0006شةللمر س يلم جورجلمفةديل،لممسرجعةلمرادتتورلمرانسب لما نةلم دريسلمرابصطسيلم ميلم-لم3 :
 .57ق،لم حديثة،لممسجكلمتا

4 -M. EL yaagoubi, Les principes généraux du droit et la protection des droits de l’homme par le juge administratif 

au Maroc, REMALD, n° 23, 1998, p. 81. 
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ورد في رخرها
1
مـن الدسـتور   244بـه الفصـل وإلى جانب ذلك يمكن استحضار مـا جـاء . 

والذي ينص على المباد  القانونية الكبرى التي تخص الولوإ للمرافق العامة والتـي تعتـبر 

في أصلها صناعة قضائية
2
. 

إن القــول بالمســاهمة التشــريعية للقاضــي الإداري المغربــي مــن خــلال كشــفه عــن 

ــانون ــة للق ــاد  العام ــاد    المب ــام المب ــن خــلال الأحك ــام المضــايقة  أوم ــا أم ــد بريقه تفق

التشريعية  سواء من خلال الوثيقة الدستورية  أو من خلال الكم الهائل للقوانين المدونة في 

في مقــال ســابقالمجــال الإداري  والتــي كنــا قــد أشــرنا إليــه 
3

  أو الــدور الــذي تلعبــه بعــض 

القضـائية المؤسسات المنافسـة علـى حمايـة المشـروعية كمؤسسـة الوسـيط والاجتهـادات 

 . وغيرها الدستورية

أمام كل ذلك  يعتبر إعـلان القاضـي الإداري المغربـي عـن المبـاد  العامـة للقـانون 

لــم يــترك مجــالات كبيــرة لأي دور معيــاري   لســلطة الــنص القــانوني  فهــذا الأخيــر اتكريســ

 .محتمل

 الفقرة الثانية : مشكلة التوجس من سلطات القاضي الإداري

واضحة للقاضي الإداري الفرنسـي في الحيـاة السياسـية الفرنسـية في أمام المساهمة ال

تثبيتـه  عـبرالثـورة الفرنسـية   أفكـارلحظات معينة  خاصة من خلال دفاعـه المسـتميت عـن 

التوجهــات القضــائيةلمجموعــة مــن 
4
إضــافة إلــى التــوجس الــذي حصــل خــلال حكومــة . 

اختيـارات شـرعنة  سـاهم في حيث لعب مجلس الدولة الفرنسـي دورا سـيئا حينمـا "فيشي"

صـار واضـحا   أمـام هـذه الأسـباب والتـي كانـت مناقضـة لتوجهاتـه السـابقة. هذه الحكومة

التوجس من سلطات القاضي الإداري الفرنسي
5
. 

                                                           
 .6900 ونسلمديباجةلمدتتورلمرايركةلملم-لم1
لم"يتةلمتننةةلمراسرفقلمراعامةلمعل لم تاسلمرا ا رةلم ينلمراورطناسلم راورطنينلمفيلملم067ينصلمرافصطللملم-لم2 منلمرادتتورلمرانسب لمعل لم والم:

 راواوجلم ايها،لم الإوصطافلمفيلمتنطةةلمرامار لمراوطني،لم تتتيسرريةلمفيلم درءلمر خدماس
لمراسرفق لمراتيلملمتخضك لمرادتتورية لماريبادئلم رايةة لمت ةياها لمفي لم تخضك لم را ؤ اةة، لم راحاتبة لم راشفافةة لماعاييالمر جودة راعامة

  قسهالمرادتتور".
   نلمر  يةدي،لمحد دلمراد رلمرابةدرغوجيلمارنسفةلمالإدرريةلمادىلممحكيةلمرانيض،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لميسرجك،لملم-لم3

 .003،لمص.لم6903 كتومس،لم-،لم تنبا070راعددلم
4 -D. Lochak, Le rôle politique du juge administratif français, op.cit., p.18. 

5 -D. Lochak, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures des positivismes, Cahiers du CURAPP, 1989, p. 253 et 

suiv. 
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 نقاش سياسـيت نفس ملامح الأثير 1122وعند اعتماد دستور   في التجربة المغربية

إلى درجة   وما يثيره ذلك من تخوفات  القضائية  حول ضمانات استقلال السلطة الفرنسي

سـيكون علينـا أن   . ومنـه"دولـة القضـاة"تردد لدى الكثير مـن السياسـيين والقضـاة مفهـوم 

هـذه  جديـةنوضح ملابسات مشكلة التـوجس مـن القضـاء الإداري )أولال  ثـم التثبـت مـن 

 المشكلة )ثانيال.

 أولا : ملابسات المشكلة

في رصد هذه المشكلة من خلال النقطة السالفة الذكر  وهي مـا يتعلـق بالـدور  ننطلق

التشــريعي للقاضــي الإداري  ولــئن كنــا قــد بينــا قصــور هــذه المقولــة  إلا أن هنــاك مــن يثيــر 

 مشكلة مجاورة لها والمتمثلة خصوصا  في كون القاضي الإداري يدير ويحكم. 

هــا  أن يتحــول إلــى ســلطة منافســة علــى إن مســاهمة القاضــي الإداري تشــريعيا معنا

عندما يلغـي القـرار الإداري المعيـب فـإن قـوة الشـيء المقضـي بـه  توجـه العقـل فالتشريع  

 . بشكل غير مباشر الإداري والسياسات العامة  وبالتالي يتحول إلى قاض يدير

إن هــذا الوصــف الســريع للآثــار التــي يخلفهــا القاضــي الإداري علــى المســتوى 

ي والتنفيــذي كمــا يعتــبر بعــض الفقــه  هــو مــا جعــل التــوجس قائمــا والتشــكيك في التشــريع

إطلاقية القانون حاضرة بقوة في العمل القضائي
1

. نتج عن هذا الوضع إثارة مفهوم يستغرق 

. لقد ورد هذا "دولة القضاة"الوضعية التي صار يمثلها مجلس الدولة الفرنسي وهو مفهوم 

  الذي لفت الانتباه إلى الطبيعـة الخاصـة للقضـاء E. Lambertكي المفهوم لدى الفقيه الأمري

والتـي لا تنكـر علـى القاضـي المسـاهمة التشـريعية خاصـة مـا يتعلـق   في التجربة الأمريكيـة

بالدفع بعدم الدستورية
2
 . 

ظهور هذا المفهوم في الفقه الفرنسي صفعة قوية للنموذإ القضـائي الفرنسـي   شكل

يضــرب في أحــد أهــم إبــداعات العقــل  فهــذا المفهــومالــذي أصــبح محــط تــوجس وانتقــاد  

وعلــى ذلــك   المتمثــل في مؤسســة القضــاء الإداري. القــانوني الفرنســي في العصــر الحــديث

                                                           
1 -J. Rivero, La fin d’un absolutisme, Pouvoirs, n° 13, 1980, p. 5. 

2 -E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis : L’expérience 

américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921, rééd, Dalloz, Paris, 2005. 
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بعض الفقه بحذر منهجي  علـى اعتبـار اخـتلاف  حاول أن يتلقاه الرأي العام السياسي ومعه

التجربتين الفرنسية والأمريكية حول موقع القضاء داخل بنية الدولة
1
 . 

وعليه  أوجد الفقـه مـبررات توخـت الحفـاظ علـى مؤسسـة القضـاء الإداري كخيـار 

ل يشـكنابع من توافق دائم بين الفاعلين المباشـرين في ت  فرنسي يتعلق بهوية الدولة الفرنسية

ــة  ــس الدول ــه الإداري ومجل ــين الفق ــدائم ب ــانون الإداري الفرنســي  وخاصــة الحــوار ال الق

الفرنسيين
2
 . 

حــاول الفقــه الإداري الفرنســي أن ينظــر للجــزء الممتلــئ مــن   ودفعــا لكــل تــوجس

الكأس  حينما اعتبر أن القاضي الإداري الفرنسي عندما كان يسـاهم في الحيـاة السياسـية في 

  وإنمـا يتعلـق الأمـر بضـمانة "دولة قضـاة"صيبة  لا يعني أنه حول الدولة إلى اللحظات الع

  يعـد G. Jèzeفكمـا يقـول  .أساسية أثبتت نجاعتها في كل الدول التـي أخـذت بهـذا النمـوذإ

القضاء الإداري الفرنسي أفضل ما توصل إليه رجـال القـانون والسـلاح  فهـو الأكثـر فعاليـة 

ر اقتصادا لحماية الحريات في العالم بأسرهوالأكثر براغماتية والأكث
3
. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر  فــإن تــدخل القاضــي الإداري في الحيــاة السياســية في التجربــة 

ــرا  خاصــة مــع تحــولات موضــوعية فرضــها دخــول دســتور  ــولا كبي الفرنســية ســيعرف أف

لـم    حيث كان واضـحا أثـر هـذا الأفـول عنـدما2341الجمهورية الخامسة حيز التطبيق في 

يعترف المشرل الدسـتوري بالقضـاء كسـلطة
4

. إضـافة إلـى ذلـك  يشـكل اعتمـاد المجلـس 

الدستوري الفرنسي كمؤسسـة للرقابـة علـى مبـدأ فصـل السـلط وتوازنهـا  إبعـاد للمسـاهمة 

 ذلـكالمحتملة لمجلس الدولة الفرنسي في الحياة السياسـية  حيـث سـيتعذر عليـه في ضـوء 

ا كان يعنيه ذلك من مساهمة مباشرة في التشريعمراقبة دستورية القوانين  وم
5
. 

عند أغلب   شكلتمقابل ذلك  فالتجربة المغربية مختلفة تماما في هذا الصدد  إذ لم 

أنـه مهـدد إليـه علـى القاضي الإداري مشكلة ديمقراطية أو دستورية  ولم ينظر سلطة   الفقه

                                                           
 .30،لمص.لم6990محيدلمراةع وب ،لمراياوونلمالإدرريلمرايارن،لممطبعةلمراعارفلمر جديدة،لمراسما ،لم-لم1

2 -J. Rivero, Le juge administratif français : un juge qui gouverne, dans Andrés de Laubadère et autre, Pages de 

doctrine,   t 1, Paris, L.G.D.J, 1980, p.303.  

3 -Cité par, P. W. Toco, Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ?, Les cahier de Droit, Vol 54, n° 1, 

Mars 2013, p. 153. 

  مالمبعدها.لم56را  لمرا سرجي،لمرايضاءلمالإدرريلم ينلمراعيرنةلم تدخللمرا رطةلمراتنفةذية،لممسجكلمتا ق،لمصلملم-لم4
فصطللمرا رط،لمراغرةلمرانسمةةلمالإدررةلمراحرةةلم راتنيةة،لمراعددلملم يبد    نلمر  يةدي،لممبد لمحنسلمتوجةالم  رمسلمالإدررةلم عاقتالملم-لم5

  مالمبعدها.لم570،لمص.لم6903دجنبا،لم-،لموووبا075
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بعــض المواقــف النــادرة في هــذا للنظــام القــانوني للدولــة  بــل لــم نجــد  حســب علمنــا  إلا 

الشأن
1
 . 

حيز الوجود وتنصيصه على اسـتقلال السـلطة القضـائية  1122إلا أن دخول دستور 

  وما استتبعه ذلك من تفاعـل واضـح مـن طـرف القاضـي الإداري 2102من خلال الفصل 

مع هذا التحول التاريخي من خلال بعض الأحكام  أضف إلى ذلك النقاش السياسي الذي 

المحكمـة الدسـتورية  سيدفع  3كب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةوا

مــن خــلال إبعــاد الســلطة   تمتيــع القضــاء بضــمانات كافيــة لتحقيــق اســتقلالها الفعلــي إلــى

كــان رخرهــا بتهــا في مــدى   في مناســبات متعــددة  التنفيذيــة مــن التــأثير علــى عمــل القضــاء

المتعلق بالتنظيم القضائيدستورية القانون التنظيمي 
4

. أمام هذه المعطيات يبدو واضحا أن 

القاضي الإداري يتعرض لنول من التحييد  بحيث تهحصر مهمته في المستوى التنازعي  وما 

يعنيــه ذلــك مــن انتفــاء فكــرة المســاهمة التشــريعية. ويمكــن أن نضــيف علــى ذلــك  أن هــذا 

ذهب إلى مـا كـان ييم القضائي الذي لم التوجس كان واضحا من خلال مشرول قانون التنظ

تطمح إليه بعض الأصـوات الفقهيـة مـن اسـتكمال الهـرم القضـائي الإداري  ومـن تكـريس 

القضاء الإداري كخيار استراتيجي
5
. 

                                                           
لمراياض يلم مةنةلمجبارنلم  حيدلم خاري،لمتفاعللمراياض يلمالإدرريلممكلمراحةطلمرا ةاس يلم تجتياعي،لمملم-لم1 سجكلمتا ق؛لم   نلمر  يةدي،

  مالمبعدها.لم065،لمص.لم6903،لم07الإدرريلمرا ةاس ي،لمراغرةلمرانسمةةلمانونيةلمراياوووةةلم را ةاتةة،لمعددلم
 منلمدتتورلمرايركةلمعل لم والم"را رطةلمرايضائةةلمم تيرةلمعنلمرا رطةلمراتشسيعةةلم را رطةلمراتنفةذية".لم097ينصلمرافصطللملم-لم2
صادرلمفيلملم0-05-79راتعرقلم ااغرسلمالأعل لمار رطةلمرايضائةةلمراصطادرلم تنفةذهلمرانهيالمراشسيفلمرقةلملم099-05راتننةميلمرقةلملمراياوون لم-لم3

لمراياوونلماةلمتعدلم5075.لمص.لم5765(،لمعددلم6905مارسلملم67)لم0757منلمجيادىلمالآخسةلملم07 .لممنلمخا لمراادةلمرا ادتةلممنلمهذر
منلمرادتتور،لميتأافلملم006راعد ،لمحةثلمتنصلمعل لم والم"تطبةيالملأح املمرافصطللملمهناكلمتيثةرةةلمار رطةلمراتنفةذيةلممنلمخا لم زررة

 : راغرسلممن
 راسئيسلمالأ  لماحكيةلمرانيض،لمرئي الممنتد الم؛لم -

 راوكةللمراعاملماريركلمادىلممحكيةلمرانيضلم؛ -
 رئيسلمرانسفةلمالأ   لم يحكيةلمرانيضلم؛ -
 ةلممنلم ةنهةلم؛ ربعةلمميثرينلمايضاةلممحاكةلمتتتئناف،لمينتخبهةلمهؤلاءلمرايضا -
 تتةلمميثرينلمايضاةلممحاكةلم   لمدرجة،لمينتخبهةلمهؤلاءلمرايضاةلممنلم ةنهةلم؛ -

 يغبلمضيانلمتيثةرةةلمران اءلمراياضةاسلممنلم ينلمالأعضاءلمراعشسةلمرانتخبين،لم يالميتناتبلممكلمحضورهنلمدرخللمرا ركلمرايضائ ،لم
 .منلمهذرلمراياوونلمراتننةميلم76 لم65 فقلمميتضةاسلمراادتينلم

 راوتةطلم؛ -
 يسلمراغرسلمراوطنيلم  يوقلمالإن انلم؛رئ -
خيسلمشخصطةاسلميعةنهالمرارك،لممشهودلماهالم ااكفاءةلم راتغسدلم رانزرهة،لم راعطاءلمراتييزلمفيلمتبةللمرتتيا لمرايضاءلم تةادةلم -

 .راياوونلم؛لممنلم ةنهةلمعضولمييماحالمالأمينلمراعاملماريغرسلمراعرميلمالأعل 
لملم-لم4 لمقسررلمرقة لمرادتتورية، لم00/30راحكية لممرفلمعدد لم970/00، لمراصطادرلمفي لمرابور ةلم93/96/6900، لمفي لمعرةا لمقسررلمييكنلمتضطاع ،

 .67/95/6900تاريخلمرازيارةلمفيلملمhttps://cour-constitutionnelle.maراستيةةلماريحكيةلمرادتتوريةلمرانسمةة.لم
لم ااتنلم-لم5 لمراتعرق لمراتننةمي لمراياوون لميشهد لمر خاصلم ااحاكةلماة لمرايضائ  لم ااتننةة لميتعرق لمفةيا لمجديد لم ي لمارييركة لمرايضائ  نةة

الإدررية،لمفف لمراوقتلمراذيلمكنالمونتنسلمفةالمرتتكيا لمراهسملمرايضائ لمالإدرريلمرانسب ،لم حدثتلمغسفلم درريةلمادىلمراحاكةلمت تدرئةة،لم
 ،لم ملمصارلممحطلمتوجس.ميالميطسحلمرات اؤ لمحو لمحيةيةلمشونلمرايضاءلمالإدرريلمخةارلمرتمارتةجيلمحيةي 
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  دون جدوى"دولة القضاة"وبذلك  يصبح النقاش السياسي حول مقولة 
1
 . 

نـاك مـبررات موضـوعية ومهما يكـن مـن أمـر فـإن التسـاؤل يبقـى قائمـا  هـل فعـلا ه

للتخوف من سلطات القاضي الإداري المغربي؟ مع العلم كما أسـلفنا أن مقولـة المسـاهمة 

 التشريعية وتهديد دولة القانون مقولة غير صحيحة.

 ثانيا : تقدير مشكلة التوجس من سلطات القاضي الإداري

في هــذه الجزئيــة مـن الســؤال التــالي: هـل التــوجس مــن القضـاء عمومــا ومــن  ننطلـق

دولـة "القاضي الإداري له ما يبرره؟ وهـل يتعلـق الأمـر فعـلا بتـوجس مشـرول ممـا يسـمى 

 ؟"القضاة

بداية  لم ينظر دائما للقاضي داخل بنية الدولة بنول من الرضى  ويرجع ذلـك لكـون 

ــدار لحظــة التقاضــي وخاصــة أمــام المحكمــة  ــين المه ــيم للعلاقــة ب ــة هــي لحظــة تقي الإداري

والإدارة. وهي لحظة قد تتيح للقاضي الإداري إمكانية الخروإ عن النص القانوني بـدعوى 

حماية الحق. وقد شهدت مجموعـة مـن الـدول هـذه العلاقـة المتـوترة بـين النظـام القـانوني 

لقضائية لمعرقـل لسياسـات والسلطة القضائية  وأثيرت دائما المخاوف من تحول السلطة ا

الدولـة ومخططاتهـا
2

لهـا مــا  "دولـة القضـاة". واعتـبر بعــض الفقـه في هـذا الشـأن أن ظــاهرة 

فصـل السـلط  بمبـدألأن الأمـر يـرتبط بالمسـاس المباشـر  ؛يبررها في عمـل القضـاء الإداري

والتشكيك في ديمقراطية القاعدة القانونية
3
 . 

تاريخية كثيرة ساهمت في تغذية هـذا التـوجس   وفي التجربة الفرنسية  هناك مبررات

خاصة ما يتعلق بملابسات الثـورة  حيـث كـان الثـوار يعتقـدون أن القضـاة عمومـا يتمتعـون 

                                                           
لمرا رطةلملم-لم1 لمتنو  لم م اوةة لمحو  لمكبيار، لمتةاتةا لمويا ا لمرايضائةة لمار رطة لم ااغرسلمالأعل  لمراتعرق لمراتننةمي لمراياوون لمرعتياد  هد

رايضائةةلم   لمدرجةلمذهبلمرابعضلمال ديثلمعنلمد اةلمرايضاةلمصسرحة،لم رانسيبلمفيلمالأمسلم نلمهذرلمراوقفلمرتخذتالمالأغربةةلمراتيلمشاوتلم
لم09دفاعلمعنلمرتتيا لمرا رطةلمرايضائةةلمعنلمرا رطةلمراتنفةذية،لم راداةللمعل لمذاكلم نلممشس علمراياوونلم  دعلم تاريخلمدرئيةلمرا
،لمييكنلمتطاعلمعل لممزيدلممنلمراتفاصةللمعل لمموقكلممغرسلم09/96/6905 اةلميحللمعل لمالأماوةلمراعامةلمال  ومةلم لالمفيلملم6907دجنبالم

 /http://www.chambredesrepresentants.maرانور لم:لم
 .00عبدلمراسحيانلمراريتون ،لمد رلمتجتهادلمرايضائ لمفيلمخرقلمراياعدةلمراياوووةة،لممسجكلمتا ق،لمص.لملم-لم2

3 -M.Troper et O. Pfersmann, Existe-t-il un concept de gouvernement des juges ?, in Gouvernement des juges et 

démocratie, op.cit., p. 21. 
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بامتيازات سياسية عادة ما تمس بالسـلط الأخـرى  وتكريسـا لمبـدإ فصـل السـلط تـم تقييـد 

مهامهم
1
 . 

خلال  2341بني دستور واستمر هذا الاعتقاد من خلال محطات لاحقة خاصة مع ت

ــن  ــوجس م ــى الت ــذا الدســتور عل ــة الخامســة؛ إذ تشــهد الأعمــال التحضــيرية له الجمهوري

القضاة
2

   والذي نتج عنه عدم الاعتراف الكامل باستقلالية السلطة القضائية. 

إلا أن التحولات التي ستعرفها التجربة الفرنسية وخاصـة مـا يتعلـق بالنظـام القـانوني 

انفتاحا على مستلزمات الاقتصاد الحر  ومـا يعنيـه ذلـك مـن ضـرورة تـوفير الذي صار أكثر 

في القانون العام  مادام يوفر نوعا مـن  المبدأأكبر قدر ممكن من الأمن القانوني  وإدراإ هذا 

التوقعيـة لـدى الشـركاء الجــدد للدولـة في المرفـق العـام  وخاصــة ممثلـي القطـال الخــاص؛ 

فكـرة الـدور التشـريعي وبالنتيجـة أفـول الـدور الاجتهـاديسيساهم هذا التحول في أفـول 
3
 .

وسيَقِله التوجس من مؤسسـة القاضـي الإداري  علـى اعتبـار المحاصـرة التشـريعية الكبيـرة 

التي ستفرض عليه الاكتفاء بالنطق بالقانون  أمام تعذر الكشف عن المباد  العامة للقـانون 

 بعدما تم تدوين أغلبها.

ر بعض الفقه في اعتبار القاضـي عمومـا والقاضـي الإداري علـى رغم كل ذلك  استم

وجه الخصوص  بكونه لا يمكن أن يكتفي بمهمة تنازعية  والذين يريدون حصـر تدخلاتـه 

في أضيق نطاق تحت مبرر المساس بالنظام القانوني  لابـد أنهـم يجعلـون مـن مهمـة القضـاء 

إلـى المحكمـة الإداريـة يصـبو لتحقيـق الإداري عملية تقنية خالصة  في حـين أن الـذي يلـج 

القاضي الإداري عندما يفضل اللجوء لعملية التأويـل فهـو ينتقـل مـن فوعليه   .عدالة إدارية

مهمة تقنية إلى مهمة إنسانية  ومنـه نفهـم دلالـة العبـارة التـي يـدافع عنهـا بعـض الفقـه كـون 

القاضي الإداري هو الحامي الأول للحقوق والحريات
4

ذا التصـور ينطـوي علـى . إلا أن هـ

 خطأ في التقدير فالقاضي الإداري حامٍ للشرعية بالأساس.

                                                           
،لم طس حةلمانةللمرادكتوررهلمفيلمراياوونلمراعام،لمجامعةلممحيدلم-دررتةلممياروة–وورلمرادينلم ش شاح،لمراسقا ةلمعل لمدتتوريةلمرايوروينلملم-لم1

 .30.لمص.لم6999/6990ر خامسلم ااسمط،لمشرةةلمراعروملمراياوووةةلم تقتصطاديةلم تجتياعةةلم كدر ،لمرا نةلمر جامعةةلم
 .097وفسلمراسجكلمرا ا ق،لمص.لملم-لم2

3 -D. Linotte, Déclin du pouvoir jurisprudentiel et ascension du pouvoir juridictionnel en droit administratif, 

A.J.D.A, 1980, p. 631. 

4 -M. Rousset, Progrès du droit et interprétation, R.M.C, n° 1, 2004, p. 10. 
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ــدور  ــن ال ــالمغرب  ففضــلا ع ــة القضــاء الإداري ب ــى تجرب ــال عل والشــيء نفســه يق

المحــدود الــذي لعبــه علــى مســتوى كشــف المبــاد  العامــة للقــانون
1

  فــإن النظــام القــانوني 

ل سلطاته والقضائي المغربي لا يسمح بتغوه
2

؛ هذا فضلا عن الوسـائل الكثيـرة التـي تملكهـا 

سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية للحد من هذه السلطة
3
. 

وفضلا على ذلك  فإن مشكلة التوجس من سلطات القاضي الإداري المغربي تخبو 

الإضافية التي خلقها القاضـي الإداري المغربـي نفسـه   الكوابحشيئا فشيئا كلما استحضرنا 

ــه الفصــل  مــن دســتور  211عنــدما أقــر التعــويض عــن الخطــأ القضــائي انطلاقــا مــن تفعيل

المملكة
4

  من جهة  وعند تتبع منهجيات عمل الغرفة الإدارية لدى محكمـة الـنقض والتـي 

مـن أجـل دفـع القاضـي الإداري للمطابقـة مـع   عادة ما تنحـو اتجـاه دور ضـبطي بالأسـاس

النص القانوني  من جهة أخرى
5
. 

مشـكلة التـوجس مـن سـلطات القاضـي  دحاولنـا تفنيـقـد ون من خلال مـا سـبق  نك

المغربيـة. وبالاسـتلزام تفنيـد مقولـة الـدور التشـريعي  وأالفرنسـية  ةالإداري سواء في التجرب

للقاضي الإداري عندما يكشف عن المباد  العامة للقانون  باعتبارها مرجعية غير تشريعية  

 على اعتبـار أن ذلـك يـتم  عدة القانونية  والتخفيف من سلطتهاتمكنه من تجاوز قصور القا

في حدود روح التشريع القائم  من جهة  ووفق الضـمانات والشـرو  القانونيـة التـي تجعـل 

ثنائية لا تعنـي أبـدا أن تمن عملية التأويـل والكشـف عـن المبـاد  العامـة للقـانون  حالـة اسـ

معظـم الفقـه المغربـي  على خلاف ما يذهب إليـه   القاضي الإداري ينشئ القاعدة القانونية

على التشكيك في قضائية  "المكي السراجي" الأستاذمن جهة أخرى. ومن هنا نفهم إصرار 

القانون الإداري
6
. 

 

 

                                                           
1 -M. El Yaagoubi, Les principes généraux du droit et la protection des droits de l’homme par le juge administratif 

au Maroc, op.cit., p. 85. 

  مالمبعدها.لم75را  لمرا سرجي،لمراياوونلمالإدرريلمقاوونلمقضائ لمخاصةةلمخاطئةلم غيالمص ةحة،لممسجكلمتا ق،لمص.لملم-لم2
  مالمبعدها.لم56الإدرريلم ينلمراعيرنةلم تدخللمرا رطةلمراتنفةذية،لممسجكلمتا ق،لمصلمرا  لمرا سرجي،لمرايضاءلملم-لم3
تيتةلمح ةلمم أاةلمرنعيادلمتختصطاصلماريضاءلمالإدرريلمفيلمدعا ىلمراتعويضلمعنلمر خطألمرايضائ ،لممنلمخا لمرايسرر،لمراصطادرلمعنلملم-لم4

 ررلمغيالممنشورلم)قسررلمتبيتلمالإ ارةلم اةا(.نلمقس 666/7/0/6906،لمفيلمرارفلمرقةلم05/09/6907،لمراصطادرلم تاريخلم6/035غسفتين،لمرقةلم
 .699   نلمر  يةدي،لمحد دلمراد رلمرابةدرغوجيلمارنسفةلمالإدرريةلمادىلممحكيةلمرانيض،لممسجكلمتا ق،لمص.لملم-لم5
  مالمبعدهالم75را  لمرا سرجي،لمراياوونلمالإدرريلمقاوونلمقضائ لمخاصةةلمخاطئةلم غيالمص ةحة،لممسجكلمتا ق،لمص.لملم-لم6
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 بمثابة خاتمة

 لقد حاولت هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء علـى بعـض المنزلقـات الإبسـتمولوجية

التي وسمت المواقف الفقهية من عملية التأويل القضائي  حيث يلاحظ سوء الفهـم الكبيـر 

على المستوى المفهومي  من جهة  والتقدير السيئ لمنهج القاضي الإداري الذي لا ينبغي 

أن ننظر إليه على أنه منهج يقوم علـى تأويـل مفتـوح وغيـر معيـاري يسـتهدف عدالـة بمعنـى 

 تحفظها النصوص القانونية  من جهة أخرى. معين  غير تلك التي

كما تعد هـذه المسـاهمة محاولـة في اتجـاه إرسـاء نظريـة للتأويـل القضـائي الإداري  

رفعا لكل لبس وتحقيقا لفهم أفضل للعقل القضائي الإداري المغربي  فهو لا ينشـئ قاعـدة 

ابح مؤسسـاتية قانونية ولا يسعى إلـى ذلـك  إنـه يشـتغل داخـل دولـة القـانون وخاضـع لكـو

وأخرى موضوعية  فكل ما يمكن أن يقدمه هو فهم أفضل للنظام القـانوني في اتجـاه تحقيـق 

 أكبر قدر من العدالة الإدارية.
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